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  الدولیة الإداریةالنظام القانوني للعقود 
  
  جامعة دیالى / علاء الدین محمد حمدان                                                كلیة القانون . م.م
  

  المقدمة
یعیش العالم الیوم واϗعا متغی愨را جدی愨دا یمت愨از بالدینامیكی愨ة وس愨رعة التغیی愨ر وتط愨ور اتس愨اع       

لتفاص愨愨愨یل وھ愨愨愨ذه التح愨愨愨ولات تحكمھ愨愨愨ا الی愨愨愨وم توجھ愨愨愨ات التكت愨愨愨ل و愨愨愨ϗوة الإع愨愨愨لام المف愨愨愨اھیم وب愨愨愨أدق ا
والشركات الع愨ابرة للق愨ارات الت愨ي اعتم愨دت اح愨دث أس愨الیب التس愨ویق والتط愨ویر وتھ愨دد باكتس愨اح 

وم愨愨رد ذل愨愨ك إل愨愨ى الق愨愨وة ، أس愨愨واق الع愨愨الم الن愨愨امي والمتق愨愨دم وخاص愨愨ة بع愨愨د اتف愨愨اق تحری愨愨ر التج愨愨ارة 
مث愨愨ل ھ愨愨ذه الش愨愨ركات والت愨愨ي تجعلھ愨愨ا ف愨愨ي كثی愨愨ر م愨愨ن الأحی愨愨ان الاϗتص愨愨ادیة الكΒی愨愨رة الت愨愨ي تتمت愨愨ع بھ愨愨ا 

  .تتحكم في سیاسات الدول عن طریق عقود یتم إبرامھا معھا تسمى بعقود الدولة 
وأداة سیاسیة أھم وخاصة إذا ما أخذنا بع愨ین الاعت愨Βار  مھمةفعقد الدولة ھو أداة اϗتصادیة       

 اسة ھ愨ي اختی愨ار الغای愨ات والأھ愨داف فھ愨و إذاً إن علم الاϗتصاد ھو علم اختیار الوسائل وان السی
وسیلة لتحقیق غایات اϗتصادیة وسیاسیة على درجة كΒیرة من الأھمیة ربما تؤدي ف愨ي مرحل愨ة 

  .معینة إلى تغییر الخارطة السیاسیة للعالم
ن عقد الدولة ھو عقد عل愨ى درج愨ة عالی愨ة م愨ن الأھمی愨ة یتض愨من ف愨ي أمن ھذا المنطلق نرى       

ملزمة للطرفین المتعاϗدین ویرتب آث愨ارا ϗانونی愨ة عل愨ى مخالفتھ愨ا تتجل愨ى ف愨ي ϗی愨ام  طیاتھ شروطاً 
المسؤولیة المدنیة على الطرف المخل بالتزاماتھ على نحو ϗد یلزمھ بدفع مΒالغ كΒی愨رة للط愨رف 
الآخر الأمر الذي یفرض على الأطراف المتعاϗدة أن تس愨تعین ف愨ي مرحل愨ة المفاوض愨ات وإب愨رام 

  .خΒرات العالیة التي تجنب ھذه الأطراف الوϗوع في ھاویة الجھلالعقد بالكفاءات وال
لة تحدید النظام القانوني الواجب التطΒیق عل愨ى العق愨ود الإداری愨ة الدولی愨ة م愨ن أھ愨م أوتعد مس      

المسائل القانونیة التي تثیرھا دراسة ھذا الن愨وع م愨ن العق愨ود إذ أنھ愨ا تش愨كل الجان愨ب العمل愨ي لھ愨ذه 
أخذنا بعین الاعتΒار إن اختیار نظام ϗانوني معین وتفض愨یلھ عل愨ى نظ愨ام  الدراسة وخاصة إذا ما

لأنھ愨ا تحك愨م تك愨وین  مھم愨ةϗانوني آخر لیست مسالة اعتΒاطیة ھامش愨یة ب愨ل إنھ愨ا مس愨الة جوھری愨ة 
  .العقد الإداري الدولي والآثار المترتΒة علیھ

التزام愨ات أط愨راف  وتظھر أھمی愨ة تحدی愨د الق愨انون الواج愨ب التطΒی愨ق عل愨ى العق愨د عن愨د تحدی愨د      
وأیض愨ا عن愨愨د رغ愨愨Βة المتعا愨ϗدین ف愨愨ي تع愨愨دیل ش愨روط العق愨愨د أو عن愨愨د ، العق愨د وف愨愨ي ح愨ال الإخ愨愨لال بھ愨愨ا

رغΒتھم في تفسیره وكذلك تأتي أھمیة القانون الواجب تطΒیقھ على العقد من كونھ یحك愨م أحقی愨ة 
  .المتضرر للتعویض عن الخسائر التي لحقتھ بفعل المتعاϗد الآخر

الت愨ي  المھم愨ةلأھمیة ھذا الموضوع من العقود وللآثار الاϗتص愨ادیة والسیاس愨یة  لھذا ونظراً       
الضوء عل愨ى بع愨ض جوان愨ب ھ愨ذا  تسلیطیسΒغھا على الأطراف المتعاϗدة وجدنا من الضروري 

  .وذلك من خلال بیان النظام القانوني الذي یخضع لھ ھذا النوع من العقود، العقد
  :فصلین نΒحثھما كما یلي  علىلΒحث ونجد من الضروري تقسیم ھذا ا      

  الآثار القانونیة للعقد الإداري الدولي/ الفصل الأول 
  القانون الواجب التطΒیق على العقد/ الفصل الثاني 

تضمن أھم النتائج المتحصلة منھ بالإضافة إلى بع愨ض المقترح愨ات تونختتم الΒحث بخاتمة       
  .التي نعتقدھا على درجة من الأھمیة

  ولي التوفیق والله
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  الفصل الأول
  

  الآثار القانونیة الناجمة عن العقد الإداري الدولي
لاب愨د لك愨愨ل عق愨د نش愨愨أ مس愨تجمعا لأركان愨愨ھ وش愨روطھ م愨愨ن أن یرت愨ب آث愨愨ارا ϗانونی愨ة ب愨愨ین طرفی愨愨ھ       

وتتجلى ھذه الآثار في الالتزامات التي یتحملھا ك愨ل ط愨رف متعا愨ϗد ف愨ي مواجھ愨ة ط愨رف متعا愨ϗد 
الإخ愨愨لال بھ愨愨ذه الالتزام愨愨ات م愨愨ن مس愨愨ؤولیة یتحملھ愨愨ا الط愨愨رف المخ愨愨ل آخ愨愨ر ، وم愨愨ا یترت愨愨ب عل愨愨ى 

   ٠بالتزاماتھ 
والعق愨愨ود الإداری愨愨ة الدولی愨愨ة كغیرھ愨愨ا م愨愨ن العق愨愨ود إذا م愨愨ا نش愨愨أت ص愨愨حیحة مس愨愨تجمعة لأركانھ愨愨ا       

   ٠ینجم عنھا آثار ویترتب على عاتق طرفیھا التزامات ϗانونیة 
الناش愨愨ئة ع愨愨ن العق愨愨ود الإداری愨愨ة الدولی愨愨ة إل愨愨ى  وتفریع愨愨ا لم愨愨ا تق愨愨دم تقس愨愨م الالتزام愨愨ات والحق愨愨وق      

اللاحق愨ة عل愨ى  الم愨دةالتزامات وحقوق في المرحلة السابقة على التعاϗد والتزام愨ات وحق愨وق ف愨ي 
   ٠إبرام العقد 

  -:مΒاحث ةثلاث علىسنقسم ھذا الفصل  ولما تقدم      
  إعطاء لابد من  إذ التعریف بالعقد الإداري الدوليونتناول فیھ / المΒحث الأول 

  ٠جوھریة وتمھید عنھ فكرة                          
  حقوق والتزامات الأطراف في المرحلة السابقة على  ونتناول فیھ / الثانيالمΒحث 

   ٠والمسؤولیة المترتΒة على الإخلال بھا  التعاϗد                            
  والمسؤولیة ف بعد إبرام العقد حقوق والتزامات الأطرا ونتناول فیھ / الثالثالمΒحث 

   ٠المترتΒة على الإخلال بھا                             
  

  الأولالمΒحث 
  التعریف بالعقد الإداري الدولي

  الدولي والسمات الممیزة لھ الإداريتعریف العقد /  الأولالمطلب 
  

  تعریف العقد الإداري الدولي/ أولا 
العق愨愨د ال愨愨ذي یΒرم愨愨ھ ش愨愨خص معن愨愨وي م愨愨ن ((عل愨愨ى ان愨愨ھ  عام愨愨ة بص愨愨ورة العق愨愨د الإداري یع愨愨رف      

أشخاص القانون العام بقصد تسییر مرفق ع愨ام وان یظھ愨ر نیت愨ھ ف愨ي ھ愨ذا العق愨د بالأخ愨ذ بأس愨لوب 
الق愨愨انون الع愨愨ام أو أحكام愨愨ھ وذل愨愨ك بتض愨愨مین العق愨愨د ش愨愨روطا اس愨愨تثنائیة غی愨愨ر مألوف愨愨ة ف愨愨ي الق愨愨انون 

   .)١())الخاص
      愨ین لنا من التعریف أعلاه انΒودا ویت愨ا الإدارة عق愨رمھΒي ت愨ود الت愨ل العق愨ار ك愨Βن اعت愨ھ لا یمك

إداری愨愨ة تخض愨愨ع للق愨愨انون الع愨愨ام ویك愨愨ون اختص愨愨اص الفص愨愨ل ف愨愨ي المنازع愨愨ات المتعلق愨愨ة بھ愨愨ا للقض愨愨اء 
بل یقتصر ذلك على فئة خاصة من عقود الإدارة التي تتمیز ع愨ن غیرھ愨ا م愨ن العق愨ود ، الإداري

  -:ھي التي تΒرمھا الإدارة بمعیار یقوم على عدة أسس 
  .أن تكون الإدارة طرفا في العقد أي أن یΒرم العقد شخص معنوي عام -١
 .أن یكون العقد متصلا بالمرفق العام صلة مΒاشرة -٢

                                                 
١- 愨ة الت愨ادئ القانونی愨Βة الم愨اء الإداري انظر في ذلك مجموع愨ة القض愨ا محكم愨ررتھϗ م ، ١٩٦٤_  ١٩٥٩ي愨ϗم ر愨٥٤( الحك  (

  .٣٤٩ص ، ١٩٦٣لسنة 
  .١٩٦٤لسنة ) ٢٥(والقضیة رϗم  ١٩٦١لسنة  ٧٦والقضیة رϗم  ١٩٦٠لسنة ) ٥٦(كما ینظر إلى القضیة رϗم 
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 .أن یتضمن العقد شروطا استثنائیة غیر مألوفة -٣
والعق愨د ال愨ذي ھ愨و موض愨愨وع بحثن愨ا ھ愨و العق愨愨د الإداري ال愨دولي وھ愨و عق愨愨د یختل愨ف ف愨ي بع愨愨ض       

فالعق愨د الإداري ی愨Βرم ض愨من ح愨دود الدول愨ة الواح愨دة ، ري بمفھومھ الس愨ابقجوانΒھ عن العقد الإدا
  .ویخضع لقانونھا ویختص ϗضاؤھا في الفصل في المنازعات التي یمكن أن تثور حولھ

أما العقد الإداري الدولي فھو ذو طΒیعة خاصة تΒرمھ الدول愨ة ع愨ن طری愨ق إح愨دى ش愨ركاتھا       
للقانون المدني الأجنΒي وھذا العقد لا ینش愨ئ للش愨ركة الوطنیة مع شركة تجاریة أجنΒیة خاضعة 

الأجنΒیة المتعاϗدة حقوϗا تعاϗدیة فقط وإنما یمنحھا علاوة على ذل愨ك امتی愨ازات عل愨ى ارض ھ愨ذه 
  .الدولة ویلزمھا بالقیام باستثمارات ضخمة وبمشاریع تتسم بطول أمدھا

ھ愨و اتف愨اق ب愨ین حكوم愨ة  ((ي بأن愨ھ وبناءا على م愨ا تق愨دم یمكنن愨ا تعری愨ف العق愨د الإداري ال愨دول      
ر مألوف愨愨ة ذات ط愨愨ابع شΒ愨愨ھ ی愨愨دول愨愨ة م愨愨ا وش愨愨خص أجن愨愨Βي ذو شخص愨愨یة ϗانونی愨愨ة یتمی愨愨ز بامتی愨愨ازات غ

سیاسي ویخضع لأحكام القانون العام في جزء منھ ولأحكام القانون الخاص ف愨ي الج愨زء الآخ愨ر 
  .))ویھدف إلى القیام باستثمارات طویلة الأمد للثروات الطΒیعیة

  
  لسمات الممیزة للعقد الإداري الدوليا/ ثانیا 
نج愨愨د إن اب愨愨رز الس愨愨مات الت愨愨ي ) ٢(م愨愨ن التعری愨愨ف أع愨愨لاه وم愨愨ن اس愨愨تطلاع آراء بع愨愨ض الفقھ愨愨اء       

  -:یتمتع بھا العقد الإداري الدولي ھي
تمیزّ العقود الإداریة الدولیة والتي سنسمیھا اختصارا عقود الدول愨ة ع愨ن غیرھ愨ا م愨ن العق愨ود  -١

وسΒ愨ب ھ愨ذا التمی愨ّز ھ愨و اخ愨تلاف ، مھا في إطار العلاϗات التجاریة الدولیة التي من الممكن إبرا
حیث تΒرم عادة بین دولة تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة وبصفة الدول愨ة ، تكوین ھذه العقود 

عن طریق من یمثلھا ك愨رئیس الدول愨ة م愨ثلا  -في آن واحد وتتمتع بالسیادة على إϗلیمھا من جھة 
ویتمت愨ع ، ي أجنΒي یخضع للق愨انون الم愨دني ف愨ي الدول愨ة الت愨ي ینتم愨ي إلیھ愨ا وبین شخص اعتΒار –

و愨ϗد ی愨تم . بموجب ھذا القانون بالشخصیة القانونیة التي تخولھ صلاحیة إبرام مث愨ل ھ愨ذه العق愨ود 
  .نشر ھذه العقود في الجریدة الرسمیة

٢- 愨愨ط ب愨دة فق愨愨ϗراف المتعا愨ز الأط愨ّن تمی愨愨ة م愨ود الدول愨愨ي عق愨ز ف愨愨تمد التمی愨ذا ولا یس愨ا ھ愨愨أ أیض愨ل ینش
بسΒب تضمین ھذه العق愨ود ش愨روطا اس愨تثنائیة غی愨ر مألوف愨ة ع愨ادة ف愨ي غیرھ愨ا م愨ن عق愨ود التج愨ارة 

لح愨愨د م愨愨ن ت愨愨دخل الق愨愨انون ال愨愨وطني للدول愨愨ة إل愨愨ى االدولی愨愨ة كش愨愨رط الث愨愨Βات التش愨愨ریعي ال愨愨ذي یھ愨愨دف 
  .دوذلك بغیة الحفاظ على التوازن العقدي وتحقیق الاستقرار القانوني للعق، المتعاϗدة في العقد 

ش愨رط التحك愨یم ال愨ذي یھ愨دف ، وتتضمن عقود الدولة بالإض愨افة إل愨ى ش愨رط الث愨Βات التش愨ریعي -٣
بشكل أساسي إلى تحریر العقد من الولایة القضائیة للدولة المتعا愨ϗدة وللدول愨ة الت愨ي تنتم愨ي إلیھ愨ا 

الأمر الذي یؤدي إل愨ى ح愨ل الخلاف愨ات الناش愨ئة ع愨ن عق愨ود الدول愨ة ع愨ن طری愨ق ، الشركة الأجنΒیة 
  .تحكیمیة مستقلة عن أطراف العقدھیئة 

الأمر الذي یض愨من لأط愨راف العق愨د ح愨ل الخلاف愨ات الناش愨ئة بی愨نھم ع愨ن طری愨ق اللج愨وء إل愨ى ھیئ愨ة 
ویضمن لھم في الوϗت نفسھ السرعة في الإجراءات وفي ص愨دور الحك愨م م愨ن ، محایدة من جھة

  .جھة أخرى

                                                 
٢ - Mc Nair: the general principles of law recognized by civilized nation B.X.B.I.L.v1957 
P1 est. spe P.3-4.     
  - Seidl – Hohen Veldern: "The Theory of Quasi – International and Partly International 
Agreements "Rev, Bledge-dr.inter 1975, P.567 est. 
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. الخاص عل愨ى الج愨زء الآخ愨رتخضع ھذه العقود في جزء منھا للقانون العام ویطΒق القانون  -٤
كما انھ ϗد تث愨ور عن愨د إب愨رام ھ愨ذه العق愨ود أو عن愨د تنفی愨ذھا فك愨رة الحمای愨ة الدبلوماس愨یة للدول愨ة الت愨ي 

  .یتΒعھا الشخص الأجنΒي المتعاϗد مع الدولة
تتس愨愨م ھ愨愨ذه العق愨愨ود بط愨愨ول م愨愨دتھا لأنھ愨愨ا لا تنص愨愨ب عل愨愨ى عملی愨愨ة واح愨愨دة فق愨愨ط ب愨愨ل تتعل愨愨ق بالقی愨愨ام  -٥

تم愨愨نح للط愨愨رف الأجن愨愨Βي لا كم愨愨ا إن ھ愨愨ذه العق愨愨ود . للث愨愨روات الطΒیعی愨愨ة باس愨愨تثمارات طویل愨愨ة الأم愨愨د
بل تعتΒر بمثابة امتیازات غالΒا ما تكون غی愨ر  ،فحسب المتعاϗد مع الدولة حقوϗا تعاϗدیة صرفة

  .مألوفة ولھا طابع شΒھ سیاسي كالإعفاء من الضرائب
  )٣:(ت الأجنΒیةونذكر من الأمثلة على العقود التي تΒرمھا الدولة مع الشركا      

ویتمث愨愨ل ف愨愨ي الاتف愨愨اق عل愨愨ى مش愨愨اركة الدول愨愨ة المنتج愨愨ة للΒت愨愨رول للش愨愨ركة  :عق愨愨د المش愨愨اركة -١
وم愨愨ن أھ愨م مزای愨ا ھ愨愨ذا . الأجنΒی愨ة المس愨تقلة ف愨ي عملی愨愨ات الاكتش愨اف والإنت愨اΝ والتس愨ویق 

العقد بالنسΒة للدولة المنتجة عدم تحمل نفق愨ات الاستكش愨اف الΒاھظ愨ة واكتس愨اب الخ愨Βرة 
  .لΒترولالفنیة في مجال ا

وھو الاتفاق على استعمال المال والجھد المقدم من أط愨راف  :عقد المشروع المشترك -٢
العقد في نشاط اϗتصادي معین كنشاط استغلال الΒترول أو غی愨ره م愨ن المع愨ادن بقص愨د 

وتعت愨愨Βر ش愨愨ركة ارامك愨愨و مث愨愨الا لھ愨愨ذا الن愨愨وع م愨愨ن . اϗتس愨愨ام م愨愨ا ین愨愨تج ع愨愨ن ذل愨愨ك م愨愨ن أرب愨愨اح
بین ع愨دة ش愨ركات أمریكی愨ة لاس愨تغلال الΒت愨رول حیث نشأت كمشروع مشترك ، العقود

 .في المملكة العربیة السعودیة
وفی愨愨ھ یلت愨愨زم المتعا愨愨ϗد الأجن愨愨Βي مقاب愨愨ل ع愨愨وض یتف愨愨ق علی愨愨ھ بإϗام愨愨ة  :عق愨愨د تس愨愨لیم المفت愨愨اح -٣

و愨ϗد یلت愨زم فض愨لا ، مصنع متكامل وتسلیمھ للدول愨ة المتعا愨ϗدة ص愨الحا للتش愨غیل الف愨وري
فنی愨ة اللازم愨ة إل愨ى أن ی愨تم تش愨غیل المص愨نع عن ذلك بتدریب العاملین وتقدیم المعون愨ة ال

وكثی愨愨愨را م愨愨愨ا یتعل愨愨愨ق المص愨愨愨نع بتكری愨愨愨ر الΒت愨愨愨رول والص愨愨愨ناعات ، ویظھ愨愨愨ر إنتاج愨愨愨ھ فع愨愨愨لا
  .الΒتروكیماویة خاصة في الدول العربیة المنتجة للΒترول

العق愨愨ود الت愨愨ي تΒرمھ愨愨ا ش愨愨ركة اوراس愨愨كوم ، وم愨愨ن العق愨愨ود الإداری愨愨ة الدولی愨愨ة الحدیث愨愨ة ج愨愨دا  -٤
愨愨ع الدول愨愨ة م愨愨ف النقال愨愨دول للھوات愨愨دمات . ة أو ال愨愨دیم خ愨愨ركة بتق愨愨ا الش愨愨زم فیھ愨愨ي تلت愨愨والت

  .الاتصالات مقابل عوض معین تستوفیھ من الأفراد المشتركین في خدماتھا
  
  

  تكییف العقد الإداري الدولي وأثره على العلاϗات  الاϗتصادیة الدولیة/ المطلب الثاني 
  تكییف العقد الإداري الدولي / أولا
لإداري الدولي عن العقود المدنیة من ناحیة اعتΒاره عملا ϗانونیا یتم ب愨ین لا یختلف العقد ا      

طرفي العقد ، ویق愨وم عل愨ى تواف愨ق الإرادة بینھم愨ا ، كم愨ا ان愨ھ یس愨تلزم اجتم愨اع الأرك愨ان الأساس愨یة 
للعق愨愨ود م愨愨ن رض愨愨ا ومح愨愨ل وسΒ愨愨ب ، وتلج愨愨أ الدول愨愨ة ع愨愨ادة إل愨愨ى التعا愨愨ϗد باعت愨愨Βاره الوس愨愨یلة الطΒیعی愨愨ة 

   ٠یذ مشروعاتھا لانجاز أھدافھا وتنف
ولقد ثار خلاف فقھي حول التكییف القانوني لعقود الدولة وفیما إذا كانت تعتΒر من عق愨ود       

   ٠القانون العام أم من عقود القانون الخاص 

                                                 
  .ا بعدھاوم ٤٧ص  –الدار الجامعیة للطΒاعة والنشر  –العقود الإداریة والتحكیم  –ماجد راغب الحلو .د - ٣
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وفي تقدیرنا إن العقد الإداري الدولي ھو من عقود القانون العام مع مراع愨اة الخصوص愨یة       
بأطراف愨愨ھ م愨愨ن جان愨愨ب والش愨愨روط المدرج愨愨ة فی愨愨ھ م愨愨ن جان愨愨ب آخ愨愨ر وذل愨愨ك  الت愨愨ي یتمت愨愨ع بھ愨愨ا والمتمثل愨愨ة

   -:للأسΒاب التالیة
إن العق愨愨د الإداري ال愨愨دولي یتمت愨愨ع بخص愨愨ائص تجعل愨愨ھ ϗری愨愨ب ج愨愨دا م愨愨ن العق愨愨ود الإداری愨愨ة  -١

الداخلی愨ة وذل愨ك لان العق愨愨د الإداري ال愨دولي ی愨愨تم إبرام愨ھ م愨ن 愨愨Βϗل س愨لطة عام愨愨ة م愨ن اج愨愨ل 
الخ愨اص یھ愨دف المتعا愨ϗدون إل愨ى تحقی愨ق  تحقیق مصلحة عامة بینم愨ا ف愨ي عق愨ود الق愨انون

   ٠مصالح شخصیة عن طریقھا 
إن نظریة العقد الإداري إذا ما طΒقت على العقود الإداری愨ة الدولی愨ة نص愨ل م愨ن خلالھ愨ا  -٢

إل愨愨ى نتیج愨愨ة مفادھ愨愨ا إن العق愨愨ود الإداری愨愨ة الدولی愨愨ة تخض愨愨ع ل愨愨ذات النظ愨愨ام الق愨愨انوني للعق愨愨د 
  ٠الإداري 

ن عقود الق愨انون الخ愨اص م愨ن حی愨ث الم愨Βادئ الت愨ي إن العقود الإداریة الدولیة تختلف ع -٣
تحكمھا كمΒدأ القوة الملزمة للعقد ومΒدأ عدم المساس بھ وثΒاتھ تج愨اه الق愨وانین اللاحق愨ة 

 ٠والمساواة القانونیة المطلقة بین أطرافھ 
  

  اثر العقد الإداري الدولي على العلاϗات الاϗتصادیة الدولیة/اثانی
الدولي مزدوΝ حیث انھ یؤثر على اϗتصاد الدولة المتعا愨ϗدة وعل愨ى  إن تأثیر العقد الإداري      

اϗتص愨愨اد الدول愨愨ة أو ال愨愨دول الت愨愨ي تنتم愨愨ي إلیھ愨愨ا الش愨愨ركة الأجنΒی愨愨ة ، حی愨愨ث تعت愨愨Βر عق愨愨ود الدول愨愨ة أداة 
استثماریة أساسیة ف愨ي عص愨رنا الح愨الي ، فال愨دول النامی愨ة لا تس愨تطیع ف愨ي كثی愨ر م愨ن الأح愨وال أن 

یة للتنمی愨愨ة الاϗتص愨愨ادیة لرف愨愨ع مس愨愨توى المعیش愨愨ة لش愨愨عوبھا تق愨愨وم بالمش愨愨روعات الض愨愨خمة الض愨愨رور
مث愨愨ل إنش愨愨اء مش愨愨اریع م愨愨د خط愨愨وط الس愨愨كك الحدیدی愨愨ة أو إنش愨愨اء الط愨愨رق تح愨愨ت الأرض أو إنش愨愨اء 
المط愨愨ارات أو الم愨愨وانئ أو إϗام愨愨ة المص愨愨انع أو اس愨愨تثمار الΒت愨愨رول إلا بالاس愨愨تعانة بھ愨愨ذه الش愨愨ركات 

   ٠المتعاϗدة  الخاصة والتي تمتلك رأس مال ϗد یفوق میزانیة الدولة
ونظ愨愨را لأھمی愨愨ة ھ愨愨ذه المش愨愨اریع والإمكانی愨愨ات والتقنی愨愨ات العالی愨愨ة الت愨愨ي یتطلΒھ愨愨ا القی愨愨ام بھ愨愨ا       

أصΒ愨حت بع愨ض الش愨ركات تحتكرھ愨ا وم愨ن ذل愨ك م愨ثلا مش愨اریع الΒح愨ث أو التنقی愨ب ع愨ن الث愨روات 
 المعدنی愨愨ة والطΒیعی愨愨ة كالحدی愨愨د والفوس愨愨فات والΒت愨愨رول وھ愨愨ذه المش愨愨اریع لاب愨愨د فیھ愨愨ا م愨愨ن الاس愨愨تعانة

  -:بالشركات الخاصة الكΒرى لسΒΒین 
إن الΒحث والتنقی愨ب عنھ愨ا یحم愨ل مخ愨اطر كΒی愨رة م愨ن الناحی愨ة الاϗتص愨ادیة ،  /السΒب الأول       

فمن الممكن أن تنفق الشركة مΒالغ طائلة دون العثور على شيء مما ϗد یؤدي إل愨ى إفلاس愨ھا إذا 
   ٠لم تكن ϗویة اϗتصادیا

لوجیا العالیة والتقنیات الحدیثة الت愨ي تس愨تلزمھا ھ愨ذه المش愨روعات ھو التكنو /السΒب الثاني       
  . والتي لا تتوفر عادةً لدى الدول النامیة ولكنھا تتوفر لدى ھذه الشركات

ولھذه الأسΒاب تقوم الشركات الأجنΒیة المتعاϗدة بفرض شروطھا على الدول النامیة الت愨ي       
ش愨رط الق愨انون الواج愨ب تطΒیق愨ھ عل愨ى ، لش愨روط وم愨ن ھ愨ذه ا ٠تدخل في علا愨ϗات تقاعدی愨ة معھ愨ا 

العق愨愨د ، وش愨愨رط الجھ愨愨ة الت愨愨ي تت愨愨ولى الفص愨愨ل ف愨愨ي الن愨愨زاع إذا م愨愨ا نش愨愨أ خ愨愨لاف ب愨愨ین ال愨愨دول المتعا愨愨ϗدة 
  ٠والشركة الخاصة 
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وبذلك نرى إن العلاϗة مع ھذه الشركات أصΒحت ضروریة في كثی愨ر م愨ن الأحی愨ان إذا م愨ا       
愨愨愨ض المش愨愨愨ذ بع愨愨愨ة تنفی愨愨愨دول النامی愨愨愨ض ال愨愨愨ة أرادت بع愨愨愨توى المعیش愨愨愨ع مس愨愨愨ل رف愨愨愨ن اج愨愨愨روعات م

  ).٤(لشعوبھا
  

  ثانيالمΒحث ال
حقوق والتزامات الأط愨راف المتعا愨ϗدة ف愨ي المرحل愨ة الس愨ابقة عل愨ى التعا愨ϗد والمس愨ؤولیة   

  المترتΒة على الإخلال بھا
  

  .حقوق والتزامات الأطراف المتعاϗدة في المرحلة السابقة على التعاϗد/ المطلب الأول 
ود الإداریة الدولیة استمرار التفاوض ب愨ین الأط愨راف المتعا愨ϗدة لفت愨رات زمنی愨ة تتطلب العق      

طویلة وخاصة في عقود الدولة الكΒرى ذات الطΒیعة الفنیة المعقدة وذل愨ك بسΒ愨ب ارت愨Βاط الأم愨ر 
بتجمیع الوسائل المالیة والفنیة والΒشریة اللازمة لتحقیق المشروع محل التعاϗد وكون العق愨د لا 

   ٠) ٥(ة التفاوض فأن ذلك لا یعني انتفاء التزامات الأطراف تجاه بعضھمیزال في مرحل
وبالعودة إلى فقھ القانون المدني نرى إن الأصل في المفاوض愨ات الت愨ي تسΒ愨ق انعق愨اد العق愨د       

إنھا لا ترتب أثرا ϗانونیا فكل متف愨اوض ح愨ر ف愨ي ϗط愨ع المفاوض愨ات ف愨ي الو愨ϗت ال愨ذي یری愨ده ولا 
المفاوض愨ات إلا  م愨اھو لا یكلف بإث愨Βات ان愨ھ 愨ϗد ع愨دل لسΒ愨ب ج愨دي و مسؤولیة على من عدل بل

عملا مادیاً لا یلزم احد الأطراف على إن العدول عن المفاوضات ϗد یرتب مسؤولیة على م愨ن 
ϗطعھا إذا اϗترن العدول بخطأ منھ ، ولكن المسؤولیة ھن愨ا لیس愨ت مس愨ؤولیة تعاϗدی愨ة مΒنی愨ة عل愨ى 

ة على الخطأ والمكلف بإثΒات الخطأ ھو الطرف الآخ愨ر العدول بل ھي مسؤولیة تقصیریة مΒنی
ال愨愨ذي أص愨愨ابھ ض愨愨رر م愨愨ن الع愨愨دول ف愨愨إذا اث愨愨Βت م愨愨ثلا إن م愨愨ن ϗط愨愨ع المفاوض愨愨ات ل愨愨م یك愨愨ن ج愨愨ادا عن愨愨د 
الدخول فیھا أو كان جادا ولك愨ن ل愨م یخط愨ره بالع愨دول ف愨ي الو愨ϗت المناس愨ب وانΒن愨ى عل愨ى ذل愨ك أن 

  ٠)٦(فاتتھ صفقة رابحة كان لھ الحق في المطالΒة بالتعویض
ولتحدید ھذه الالتزامات التي من الممكن أن تنشأ في الفترة الس愨ابقة عل愨ى التعا愨ϗد لاب愨د م愨ن       

أن نلقي الضوء على نظری愨ة العق愨د الابت愨دائي أو التمھی愨دي ف愨ي العق愨ود المتتابع愨ة التنفی愨ذ ، إذ یق愨ع 
عق愨愨د العق愨愨د الابت愨愨دائي ف愨愨ي مرحل愨愨ة وس愨愨ط ب愨愨ین الإیج愨愨اب والتعا愨愨ϗد النھ愨愨ائي ویج愨愨ب أن یتض愨愨من ال

   ٠الابتدائي الاتفاق على جمیع المسائل الجوھریة والمدة التي یجب إبرامھ فیھا 
ویقصد بالمسائل الجوھریة في ھذا الصدد أرك愨ان العق愨د ووفق愨ا لنظری愨ة العق愨د الابت愨دائي أو       

التمھیدي یتعین التفر愨ϗة ب愨ین الوع愨د بالتعا愨ϗد الص愨ادر ب愨الإرادة المنف愨ردة والوع愨د بالتعا愨ϗد المل愨زم 
  -:للجانΒین 

فف愨ي حال愨愨ة الوع愨愨د بالتعا愨愨ϗد الص愨ادر ب愨愨الإرادة المنف愨愨ردة یتعل愨愨ق الأم愨ر باتف愨愨اق بمقتض愨愨اه یتعھ愨愨د       
شخص في مواجھة شخص آخر بإبرام عقد في المستقΒل وفقاً للشروط التي یتم تحدیدھا مسΒ愨قاً 

الت愨زام مح愨دد ھ愨و ویعد ھذا الاتفاق اتفاϗاً بالمعنى الكامل إذ یفترض تطابق إرادتین ینشأ عنھم愨ا 
الالتزام بالتعاϗد ویتمتع المتعھد لھ في ھذا الاتفاق بحق حال ومؤكد یمكنھ من مطال愨Βة الط愨رف 

  الآخر بإبرام العقد وتتحقق مسؤولیة ھذا الأخیر التعاϗدیة إذا رفض تنفیذ التزامھ بإبرام العقد 

                                                 
 .   وما بعدھا ٨٤ص  ١٩٩٨ـ  ١٩٩٧علي إبراھیم، الوسیط في المعاھدات الدولیة، دار النھضة العربیة ٠د - ٤

  ٠ ٢٧٦ص _ الإسكندریة _ منشأة المعارف_ القانون الواجب التطΒیق على عقود التجارة الدولیة_ ھشام صادق  ٠د _٥ 
ق愨انون الم愨دني الجدی愨د ـ منش愨ورات الحل愨Βي الحقوϗی愨ة ـ بی愨روت ـ لΒن愨ان عΒد ال愨رزاق الس愨نھوري ـ الوس愨یط ف愨ي ش愨رح ال ٠د_ ٦

  ٠ ٢٢١ـ ص ١٩٩٨
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إرادت愨ین متط愨ابقتین م愨ن اج愨ل  أما بالنسΒة لحالة الوعد بالتعاϗد للجانΒین فأنھ یفترض وج愨ود      
إبرام اتفاق ووفقا لھا یلزم كل طرف بإبرام عقد محدد في تاریخ لاحق ولكن منذ اللحظ愨ة الت愨ي 

   ٠)٧(تحقق فیھا التراضي فأن ھذا الاتفاق یعد بمنزلة العقد
نلاحظ من كل ما سΒق أن نظریة العقد الابتدائي تقسم المراحل التي یم愨ر بھ愨ا انعق愨اد العق愨د       

  -:إلى مجموعة عملیات متتابعة ھي
  مرحلة التفاوض  -١
  مرحلة الإیجاب -٢
  مرحلة الوعد بالتعاϗد والاتفاق الابتدائي  -٣
  العقد النھائي  -٤
وفي تقدیرنا ، نلاح愨ظ ان愨ھ إذا كان愨ت فك愨رة العق愨د الابت愨دائي أو التمھی愨دي تلع愨ب دورا بص愨دد       

فأن إعمال ھذه الفكرة یΒدو م愨ن  ،قھتحدید مسؤولیة الطرف الذي یخل بالالتزام الواϗع على عات
الص愨愨عوبة بمك愨愨ان بص愨愨دد  العق愨愨ود الإداری愨愨ة الدولی愨愨ة ، إذ یتطل愨愨ب تقری愨愨ر المس愨愨ؤولیة التقص愨愨یریة 
للطرف الذي تسΒب في ϗطع المفاوضات على نحو تعسفي الالتجاء إلى ϗضاء التحكیم المس愨تند 

المرتك愨愨ب للخط愨愨أ إل愨愨ى وج愨愨ود اتف愨愨اق عل愨愨ى التحك愨愨یم وم愨愨ن الص愨愨عوبة أن نتص愨愨ور موافق愨愨ة الط愨愨رف 
ألتقص愨愨یري  اللج愨愨وء إل愨愨ى التحك愨愨یم للفص愨愨ل ف愨愨ي موض愨愨وع ع愨愨دم إتم愨愨ام التعا愨愨ϗد الن愨愨اجم ع愨愨ن و愨愨ϗف 
المفاوض愨ات التعس愨愨في م愨愨ن جان愨愨Βھ ، وم愨愨ن جھ愨愨ة أخ愨愨رى ف愨ي حال愨愨ة وج愨愨ود اتف愨愨اق جزئ愨愨ي فلاب愨愨د م愨愨ن 

   ٠تضمینھ شرط اللجوء إلى التحكیم من اجل إیقاع الجزاء على الطرف المخطئ 
ارسات العملیة ما یعرف بخطاب النوایا والذي وان كان لا یشكل اتفا愨ϗا ولقد أظھرت المم      

نھائی愨愨ا إلا ان愨愨ھ یع愨愨Βر ع愨愨ن رض愨愨ا الط愨愨رفین الض愨愨مني بالتف愨愨اوض وبالت愨愨الي فأن愨愨ھ یترت愨愨ب عل愨愨ى ھ愨愨ذا 
   ٠)٨(الإخلال انعقاد مسؤولیة ھذا الطرف تجاه الطرف الآخر والتزامھ بالتعویض

  
  الإخلال بتلك الحقوق والالتزامات  المسؤولیة المترتΒة على/ المطلب الثاني 

تحدید طΒیعة ھذه المسؤولیة وبیان فیما إذا كان愨ت مس愨ؤولیة عقدی愨ة أم تقص愨یریة  إطارفي و      
   ٠نرى إن الأنظمة القانونیة تختلف في تحدیدھا لطΒیعة ھذه المسؤولیة 

ام愨愨ھ الض愨愨مني فالق愨愨انون الفرنس愨愨ي ی愨愨رى ف愨愨ي المس愨愨ؤولیة المترت愨愨Βة عل愨愨ى إخ愨愨لال الط愨愨رف بالتز      
بالتف愨اوض عل愨ى ال愨رغم م愨愨ن وج愨ود خط愨اب النوای愨ا إنھ愨愨ا مس愨ؤولیة تقص愨یریة ولا یتص愨ور وج愨愨ود 

   ٠مسؤولیة تعاϗدیة في غیاب وجود العقد النھائي
أما ف愨ي الولای愨ات المتح愨دة الأمریكی愨ة فیعت愨Βر خط愨اب النوای愨ا بمثاب愨ة تعھ愨د بس愨یط بالتف愨اوض       

علی愨愨ھ أحیان愨愨ا آث愨愨ار عقدی愨愨ة وإذا م愨愨ا فرض愨愨نا إن  ترت愨愨بیبحس愨愨ن نی愨愨ة م愨愨ن اج愨愨ل إب愨愨رام عق愨愨د مس愨愨تقل و
愨ة المفاوض愨ل نھای愨Βϗ د الحق في بدء الأعمال حتىϗى خطاب النوایا یخول الطرف المتعا愨ات عل

   ٠و كامل نح
ففي حالة عدم إتمام التعاϗد یتع愨ین تع愨ویض المتعا愨ϗد ال愨ذي 愨ϗام بالش愨روع ف愨ي الأعم愨ال ع愨ن       

القاعدة لیست مطلق愨ة ویتو愨ϗف تطΒیقھ愨ا عل愨ى نص愨وص النفقات والمصاریف التي أنفقتھا، وھذه 
   ٠خطاب النوایا ذاتھ 

وتترتب مسؤولیة الأطراف المتعاϗدة وفق ال愨رأي ال愨راجح ف愨ي عق愨ود الدول愨ة إذا ك愨ان ϗط愨ع       
   ٠المفاوضات بسΒب الغش أو سوء النیة أو بسΒب عدم بذل العنایة المطلوبة 

                                                 
 ٠وما بعدھا  ٢٦٦عΒد الرزاق السنھوري ـ المصدر السابق ـ ص  ٠د _ ٧
   ٠ ٢٧٧ھشام صادق ـ المصدر السابق ـ ص  ٠د_  ٨
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      愨ة الض愨وافر نی愨رر ویشترط لقیام التدلیس ت愨ة الض愨ل معرف愨ϗى الأ愨ر أو عل愨الطرف الآخ愨رر ب
ال愨ذي م愨ن ش愨أنھ أن یلح愨ق ب愨الطرف الآخ愨ر نتیج愨ة ϗط愨ع المفاوض愨ات وبالت愨الي ف愨أن مج愨رد تغیی愨ر 
رأي الطرف في الاستمرار بالمفاوض愨ات لا یعت愨Βر بح愨د ذات愨ھ كافی愨ا لقی愨ام الت愨دلیس ولكن愨ھ یعت愨Βر 

لمفاوض愨愨ات المطال愨愨Βة خط愨愨أ تقص愨愨یریا أو إھم愨愨ال ویح愨愨ق للط愨愨رف المتض愨愨رر م愨愨ن ج愨愨راء ϗط愨愨ع ا
ب愨愨التعویض ع愨愨ن الأض愨愨رار الت愨愨ي لحقت愨愨ھ ج愨愨راء ϗط愨愨ع المفاوض愨愨ات وبع愨愨ض الق愨愨وانین مث愨愨ل الق愨愨انون 

  .الأمریكي یقΒل التعویض عما لحق الشخص من خسارة وما فاتھ من كسب أیضا 
ویعتΒر ϗضاء التحكیم الدولي أن المسؤولیة الناجمة ع愨ن ϗط愨ع المفاوض愨ات ھ愨ي مس愨ؤولیة       

إذا وج愨愨د اتف愨愨اق عل愨愨ى التف愨愨اوض یف愨愨رض عل愨愨ى الأط愨愨راف التزام愨愨اً عق愨愨دیا وف愨愨ي ھ愨愨ذه تقص愨愨یریة إلا 
الحالة یستمد الالتزام العقدي م愨ن خطاب愨ات النوای愨ا المتΒادل愨ة ب愨ین أط愨راف التف愨اوض الت愨ي تعت愨Βر 

  ).٩(تعھدات ملزمة
إذا نلاح愨愨ظ م愨愨ن ك愨愨ل م愨愨ا سΒ愨愨ق ذك愨愨ره ع愨愨دم وج愨愨ود اتج愨愨اه ع愨愨ام نح愨愨و تقری愨愨ر مس愨愨ؤولیة الط愨愨رف       

ع愨愨د بالتعا愨愨ϗد أو ال愨愨ذي 愨愨ϗام بقط愨愨ع المفاوض愨愨ات بالإض愨愨افة إل愨愨ى الاخ愨愨تلاف ح愨愨ول تحدی愨愨د المخ愨愨ل بالو
  .طΒیعة ھذه المسؤولیة

وفي تقدیرنا إن تقریر وجود ون愨وع مس愨ؤولیة الأط愨راف المتعا愨ϗدة بسΒ愨ب الإخ愨لال بالوع愨د       
سΒ愨ب ϗط愨ع المفاوض愨ات لا یمك愨ن وض愨عھا كقاع愨دة عام愨ة تنط愨Βق عل愨ى جمی愨ع عق愨ود ب بالتعاϗد أو

وتمیزھ愨愨ا ع愨愨ن غیرھ愨愨ا م愨愨ن  خاص愨愨ة إذا م愨愨ا أخ愨愨ذنا بع愨愨ین الاعت愨愨Βار خصوص愨愨یة ھ愨愨ذه العق愨愨ود ل愨愨ةالدو
 . مس愨تقلة ب愨ذاتھا م تقریرھا في ض愨وء ك愨ل حال愨ةوإنما ھي عΒارة عن حالات خاصة یت ،  العقود

   ٠خاصة إذا ما أخذنا بعین الاعتΒار الشروط التي یمكن أن یقΒل الطرفان التفاوض في ضوئھا
  

  لثالمΒحث الثا
بع愨د إب愨رام العق愨د والمس愨ؤولیة المترت愨Βة عل愨ى  م愨ا قوق والتزامات الأط愨راف ف愨ي فت愨رةح  

على الرغم من عدم وجود اتجاه عام حول تحدید مدى وج愨ود مس愨ؤولیة للأط愨راف  الإخلال بھا
ف愨愨ي المرحل愨愨ة الس愨愨ابقة عل愨愨ى التعا愨愨ϗد إلا إن ذل愨愨ك لا ینف愨愨ي وج愨愨ود اتج愨愨اه أكث愨愨ر د愨愨ϗة ف愨愨ي تحدی愨愨د م愨愨دى 

بع愨愨د إتم愨愨ام عملی愨愨ة التعا愨愨ϗد ، حی愨愨ث تعت愨愨Βر حق愨愨وق والتزام愨愨ات أط愨愨راف ون愨愨وع مس愨愨ؤولیة الأط愨愨راف 
العقد الإداري الدولي في الفترة اللاحقة على إب愨رام العق愨د مس愨تمدة بش愨كل أساس愨ي م愨ن نص愨وص 
العقد ذاتھ ، مع الأخ愨ذ بنظ愨ر الاعت愨Βار إن ذل愨ك لا یمن愨ع م愨ن أن ھن愨اك التزام愨ات عام愨ة تنش愨أ م愨ن 

  ٠)١٠(ظر عن ھویة الأطراف أو محل التعاϗدالعقود المΒرمة بین الأطراف بغض الن
وإذا كانت القاعدة المتΒعة بشأن العقود المدنیة تنطΒق بشأن عقود الدولة فأن السؤال ال愨ذي       

  ٠یطرح نفسھ ھو مدى انطΒاق نظریة الحوادث الطارئة في نطاق ھذه العقود 

                                                 
  ٣٨ـ ھامش  ٢٨١ھشام صادق ـ المصدر السابق ـ ص  ٠د ٩ _

أن العقد شریعة المتعاϗدین فلا یجوز نقضھ ولا تعدیل愨ھ إلا باتف愨اق الط愨رفین أو ((بشأن العقود المدنیة  إن القاعدة المتΒعة -١٠
   ٠)) للأسΒاب التي یقررھا القانون

یجب تنفیذ العقد طΒق愨ا لم愨ا اش愨تمل علی愨ھ وبطریق愨ة تتف愨ق م愨ع مقتض愨یات حس愨ن (( كذلك ما تنص علیھ القاعدة المتعلقة بالتنفیذ 
   ٠)) النیة 
إذا ط愨愨رأت ح愨愨وادث (( لاس愨愨تثناء المط愨愨Βق عل愨愨ى ھ愨愨ذه القاع愨愨دة فھ愨愨و یتجل愨愨ى ف愨愨ي نظری愨愨ة الظ愨愨روف الطارئ愨愨ة والت愨愨ي مفادھ愨愨ا إم愨愨ا ا

استثنائیة عامة ل愨م یك愨ن ف愨ي الوس愨ع توϗعھ愨ا وترت愨ب عل愨ى ح愨دوثھا أن تنفی愨ذ الالت愨زام التعا愨ϗدي وان ل愨م یصΒ愨ح مس愨تحیلا ص愨ار 
للظروف وبعد الموازنة بین مصلحة الطرفین إن ی愨رد الالت愨زام مرھقا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تΒعا 

   ٠)) المرھق إلى الحد المعقول ویقع باطلا الاتفاق على خلاف ذلك 
    ٠وما بعدھا ٦٩٦عΒد الرزاق السنھوري ـ المصدر السابق ـ ص  ٠لمزید من التفصیل انظر د
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والتزام愨ات ك愨ل ط愨رف ف愨ي  س愨یدفعنا أن نΒح愨ث تفص愨یلیاً حق愨وق عن ھذا الس愨ؤال الإجابة إن      
  .الفترة اللاحقة على التعاϗد والمسؤولیة المترتΒة على الإخلال بھذه الالتزامات

  
  )١١(الالتزامات المقررة على عاتق الطرف الأجنΒي/  المطلب الأول

الالت愨愨زام الأساس愨愨ي ال愨愨ذي یق愨愨ع عل愨愨ى ع愨愨اتق الط愨愨رف الأجن愨愨Βي المتعا愨愨ϗد یتجل愨愨ى ف愨愨ي التعھ愨愨د إن       
لتنمی愨愨ة الاϗتص愨愨ادیة ف愨愨ي المج愨愨ال مح愨愨ل التعا愨愨ϗد بینھم愨愨ا بسΒ愨愨ب اعت愨愨Βاره السΒ愨愨ب بتحقی愨愨ق وانج愨愨از ا

والΒاعث إلى التعاϗد ویتفرع عن ھذا الالتزام الجوھري عدة التزامات تقع على ع愨اتق الط愨رف 
  -:الأجنΒي 

  -:ـ الالتزام باحترام القواعد الفنیة في المجال محل العقد١    
عاϗدة على تضمین عق愨دھا ش愨رطا ی愨نص عل愨ى ان愨ھ یق愨ع عل愨ى إذ غالΒاً ما تحرص الدولة المت      

   ٠عاتق الطرف الأجنΒي احترام القواعد الفنیة السائدة والمعترف بھا دولیا في مجال العقد 
  ـ الالتزام بإمداد الدولة بأفضل المواد وأكثرھا مناسΒة للمشروع محل التعاϗد ٢    

  -:ورةطواستخدام التكنولوجیا المت        
إذ ینص عادة في عقود الدولة على أن یتعھد الطرف الأجنΒي الق愨ائم عل愨ى تنفی愨ذ المش愨روع       

على أن یكون التقییم العام لھ متمشیا مع المس愨توى الأكث愨ر حداث愨ة والتكنولوجی愨ا المس愨تخدمة ف愨ي 
مج愨愨ال العق愨愨د وغال愨愨Βا م愨愨ا ینش愨愨أ خ愨愨لاف ح愨愨ول تحدی愨愨د مس愨愨توى الج愨愨ودة المطلوب愨愨ة لتنفی愨愨ذ المش愨愨روع 

    ٠إلى تفسیر بنود العقد ویرجع في ذلك
   -:ـ التزام الطرف الأجنΒي بالقیام بالحد الأدنى من الاستثمار٣    

أي ضرورة القیام باستثمارات مح愨دودة ی愨تم تعی愨ین مق愨دارھا خ愨لال م愨دة معین愨ة یتف愨ق علیھ愨ا       
ف愨愨ي ح愨愨ال خل愨愨و العق愨愨د م愨愨ن مث愨愨ل ھ愨愨ذا الش愨愨رط فم愨愨ثلا  ،  والغای愨愨ة م愨愨ن ذل愨愨ك تحقی愨愨ق فعالی愨愨ة الاس愨愨تثمار

س愨愨تحوذ الط愨愨رف الأجن愨愨Βي المتعا愨愨ϗد م愨愨ع الدول愨愨ة عل愨愨ى المنطق愨愨ة المس愨愨موح ل愨愨ھ فیھ愨愨ا بالتنقی愨愨ب لم愨愨دة ی
   ٠الشركات المنافسة Βلϗ سنوات دون أن یΒاشر العمل سالΒا حق التنقیب فیھا من

ویحق للدولة المتعاϗدة أن تسحب الترخیص الذي تمنحھ للط愨رف الأجن愨Βي بالاس愨تثمار ف愨ي       
愨Βر ذل愨ك إخ愨لالا م愨ن تثمار بالحد الأدن愨ى المنص愨وص علی愨ھ ف愨ي العق愨د إذ یعتحال عدم ϗیامھ بالاس

  ٠بΒنود العقد  الطرف الأجنΒي
   -:ـ التزام الطرف الأجنΒي بالإعلام والأخΒار ٤
 مع愨愨ھ كاف愨愨ة للدول愨愨ة المتعا愨愨ϗدة یترت愨愨ب عل愨愨ى ھ愨愨ذا الالت愨愨زام ϗی愨愨ام الط愨愨رف الأجن愨愨Βي بإعطائ愨愨ھو      

وك愨愨ل م愨愨ا ل愨愨ھ علا愨愨ϗة بتنفی愨愨ذ العق愨愨د الم愨愨Βرم ب愨愨ین الط愨愨رفین الأوراق والمس愨愨تندات والخط愨愨ط والوث愨愨ائق 
بالإضافة إلى تقدیم تق愨اریر دوری愨ة تفص愨یلیة ت愨Βین الحال愨ة الت愨ي تك愨ون علیھ愨ا الأعم愨ال وغال愨Βا م愨ا 
یتضمن العقد حق الدولة في فس愨خ العق愨د ف愨ي ح愨ال إخ愨لال الط愨رف الأجن愨Βي المتعا愨ϗد معھ愨ا بھ愨ذا 

ھ愨ذا الش愨رط ف愨أن الالت愨زام بالتع愨اون ض愨روري  الالتزام، وحتى في حال عدم تضمین العق愨د مث愨ل
   ٠بین الأطراف المتعاϗدة من اجل تحقیق التنمیة الاϗتصادیة في الدولة 

 -:ـ التزام الطرف الأجنΒي بالتنمیة الΒشریة وتدریب العمالة المحلیة٥
بإنش愨愨اء الم愨愨دارس والمستش愨愨فیات  الط愨愨رف الأجن愨愨Βيع愨愨ن طری愨愨ق تعھ愨愨د وی愨愨تم ھ愨愨ذا الالت愨愨زام        

愨愨رف ومراك愨愨ون دور الط愨愨ث یك愨愨تخدمھم بحی愨愨ذین یس愨愨املین ال愨愨ر الع愨愨ة لأس愨愨دمات الاجتماعی愨愨ز الخ

                                                 
جامع愨愨ة  -كلی愨愨ة الحق愨愨وق -"ولوجی愨愨ا إل愨愨ى الΒل愨愨دان المتخلف愨愨ةالش愨愨ركات دولی愨愨ة النش愨愨اط ونق愨愨ل التكن -احم愨愨د یوس愨愨ف الش愨愨حات . د -١١

  ،وما بعدھا ١٦٨ص  - ١٩٩١ -مصر -طنطا
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 Νدما愨ى ان愨ي كدور المرافق العامة في الدولة بالإضافة إلى أن مثل ھذه الشروط تؤدي إلΒالأجن
   ٠العقد وانصھاره في إطار خطة التنمیة الاϗتصادیة والاجتماعیة للدولة 

لأجنΒي بالمساھمة في التنمیة الΒش愨ریة تΒع愨اً لدرج愨ة نم愨و ویختلف مضمون التزام الطرف ا      
الدولة المتعاϗدة وتΒعا للقیمة الإجمالیة للاستثمارات التي یقوم بھ愨ا الط愨رف الأجن愨Βي ف愨ي الدول愨ة 

   ٠)١٢(المتعاϗدة 
  

  )١٣(الالتزامات الواϗعة على عاتق الدولة المتعاϗدة/  المطلب الثاني
  -:قیام بالاستثمار على ارض الدولةالالتزام بمساعدة الطرف الأجنΒي لل -١
زم愨愨愨愨ة لحض愨愨愨愨ور الفنی愨愨愨愨ین وذل愨愨愨愨ك ع愨愨愨愨ن طری愨愨愨愨ق تس愨愨愨愨لیمھ جمی愨愨愨愨ع الأوراق الض愨愨愨愨روریة اللا      

ریح عم愨ل ومنح愨ھ جمی愨ع اللعمل بالمشروع من تأش愨یرات دخ愨ول وتص愨 ھجانΒالمتخصصین من 
ام قالتراخیص الخاصة بالΒناء والاستیراد وتسھیل تمل愨ك المش愨روع المش愨ترك ل愨لأرض الت愨ي س愨ی

علیھا المشروع والترخیص بالاستثمار و愨ϗد تم愨نح الدول愨ة للمش愨روع الأجن愨Βي ض愨مانات ومزای愨ا 
ن تتعھد الدولة بحمایة ھذا المن愨تج م愨ن الذي یقوم ھذا المشروع بإنتاجھ كأتتعلق بتسویق المنتج 

  .المنافسة الدولیة
 -:التزام الدولة المتعاϗدة بتقدیم الحمایة الكافیة للمستثمر الأجنΒي -٢

من الق愨وانین المتعلق愨ة ینص على ھذا الالتزام في بنود العقد بالإضافة إلى إن الدولة ϗد تضً       
بالاس愨愨تثمارات الأجنΒی愨愨ة نصوص愨愨ا تق愨愨رر مث愨愨ل تل愨愨ك الحمای愨愨ة و愨愨ϗد ی愨愨تم إب愨愨رام معاھ愨愨دات ثنائی愨愨ة أو 
جماعیة بھدف حمایة الاستثمارات التي یق愨وم بھ愨ا م愨واطني إح愨دى ال愨دول الط愨رف ف愨ي الاتفاϗی愨ة 

  .یم دولة طرف أخرىعلى إϗل
وبع愨د إن عرض愨愨نا الالتزام愨ات الملق愨愨اة عل愨愨ى ع愨اتق طرف愨愨ي العق愨د ف愨愨لا ب愨愨د م愨ن التأكی愨愨د اس愨愨تنادا       

للقوة القانونیة الملزمة للعقد إن عدم تنفیذه ھو عمل مخالف للقانون وللطرف المتضرر أم愨ا أن 
ق لھ愨ذا الط愨رف أن وف愨ي الح愨التین یح愨، یتمسك بالعق愨د ویطل愨ب تنفی愨ذه أو أن یطال愨ب بفس愨خ العق愨د 

یطالب بالتعویض عن الأضرار التي لحقتھ من جراء عدم تنفی愨ذ العق愨د أو بسΒ愨ب فس愨خھ مس愨تندا 
 .في ذلك إلى أحكام المسؤولیة التعاϗدیة

 
  
  
  
  

                                                 
  -:حول تحدید طΒیعة ھذا الالتزام فیما إذا كان التزاما بΒذل عنایة أم التزاماً بتحقیق نتیجة١٢-

بین التزام الطرف الأجن愨Βي بإدم愨اΝ  رجح جانب من الفقھ كون ھذا الالتزام التزاماً بΒذل عنایة مستندین في ذلك إلى التفرϗة
العمالة المحلیة في العملی愨ات الفنی愨ة المعق愨دة مح愨ل العق愨د وال愨ذي یعت愨Βر التزام愨اً بتحقی愨ق نتیج愨ة وب愨ین ت愨دریب وتك愨وین المھ愨ارة 
الفنیة لدى ھؤلاء الأشخاص والذي یع愨د مج愨رد الت愨زام ب愨Βذل عنای愨ة یعف愨ي الط愨رف الأجن愨Βي م愨ن مس愨ؤولیتھ إذا اث愨Βت ان愨ھ ب愨ذل 

والعنایة المطلوبین ولكن جانΒاً آخر یرى في التزام الط愨رف الأجن愨Βي بت愨دریب العمال愨ة المحلی愨ة وتحقی愨ق ان愨دماجھا = =دالجھ
في العملیات الفنیة المتطورة التزاماً بتحقی愨ق نتیج愨ة لا یمك愨ن للط愨رف الأجن愨Βي التنص愨ل م愨ن ع愨دم تحقق愨ھ بإث愨Βات ب愨ذل العنای愨ة 

  ٠المطلوبة دون تحقیق النتیجة 
بح愨愨ث منش愨愨ور ف愨愨ي شΒ愨愨كة  -الخ愨愨روΝ م愨愨ن الأزم愨愨ة بعی愨愨داً ع愨愨ن ص愨愨ندوق النق愨愨د ال愨愨دولي ... مالیزی愨愨ا -د الك愨愨ریم حم愨愨ودي ع愨愨Β. د - ١٣

  : الانترنت في الموϗع
www.Islam.Online.net  
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  الفصل الثاني
  

  الإداري الدولي القانون الواجب التطΒیق على العقد
من أھم المسائل المتعلقة بعق愨ود الدول愨ة تعد مسألة تحدید القانون الواجب تطΒیقھ على العقد       

 نفی愨ذلان تحدید ھذا القانون یترتب علیھ تحدید القانون الذي سیحكم آثار العق愨د س愨واء ف愨ي حال愨ة ت
كم愨ا ان愨ھ یحك愨م  ، الطرفین للالتزام愨ات المترت愨Βة عل愨یھم بموج愨ب العق愨د أو ف愨ي حال愨ة ع愨دم تنفی愨ذھا

   ٠فیذالتعویض الذي یستحقھ الطرف المتضرر جراء عدم التن
كم愨ا أن ھ愨愨ذه المس愨ألة م愨愨ن المس愨ائل الت愨愨ي تتن愨اول المفاوض愨愨ات الت愨ي تسΒ愨愨ق إب愨رام العق愨愨د وم愨愨ن       

الخیارات المحتملة بش愨أن الق愨انون الواج愨ب التطΒی愨ق اختی愨ار المتعا愨ϗدین للق愨انون ال愨وطني للدول愨ة 
   ٠المتعاϗدة أو للقانون الدولي العام أو لأي ϗانون آخر 

  -:الفصل إلى ثلاث مΒاحثولما تقدم سنقسم ھذا       
  ٠ونتناول فیھ خضوع العقد للقانون الداخلي للدولة المتعاϗدة / المΒحث الأول 
  ٠ونتناول فیھ خضوع العقد للقانون الدولي العام / المΒحث الثاني

  ٠لقانون غیر منتم ول فیھ خضوع العقد ونتنا/ المΒحث الثالث 
  

  المΒحث الأول
  للقانون الداخلي للدولة المتعاϗدة لیةالإداریة الدو دوخضوع العق  

  
ϗد یتف愨ق أط愨راف عق愨د الدول愨ة ص愨راحة عل愨ى اعتم愨اد 愨ϗانون الدول愨ة لحك愨م العق愨د و愨ϗد یس愨تدل       

على مثل ھذا الاتفاق بشكل ضمني من خلال تض愨مین عق愨د الدول愨ة ش愨روطاً خاص愨ة مث愨ل ش愨رط 
إذا ك愨ان الق愨انون الواج愨ب الثΒات التش愨ریعي إذ أن مث愨ل ھ愨ذا الش愨رط لا ی愨نص علی愨ھ ف愨ي العق愨د إلا 

   ٠)١٤(تطΒیقھ ھو القانون الوطني للدولة المتعاϗدة
      愨愨د ب愨愨ϗج  ررو愨愨دة حج愨愨ى ع愨愨تناداً إل愨愨ة اس愨愨وطني للدول愨愨انون ال愨愨ة للق愨愨د الدول愨愨وع عق愨愨اء خض愨愨الفقھ

   -:سنوردھا في المطالب التالیة
  

   المتعاϗدة  ة لقانون الدولةیالدول الإداریة عقودالخضوع  /المطلب الأول 
  -:مفترضة لصالح ھذا القانون ةنیاستناداً إلى وجود ϗر                       

      愨愨دل الدولی愨愨ة الع愨愨رار محكم愨愨ϗ ي愨愨اه ف愨愨ذا الاتج愨愨رس ھ愨愨ربیة  ةتك愨愨روض الص愨愨یتي الق愨愨ضϗ ي愨愨ف
  -:والΒرازیلیة والذي جاء فیھ

بین الدول باعتΒارھا شخص م愨ن أش愨خاص الق愨انون ال愨دولي یج愨د أساس愨ھ ف愨ي  كل عقد لا یكون((
ون ال愨愨وطني لدول愨愨ة م愨愨ا ویخ愨愨تص ف愨愨رع الق愨愨انون المع愨愨روف باس愨愨م الق愨愨انون ال愨愨دولي الخ愨愨اص او الق愨愨ان

   ٠))نظریة تنازع القوانین بتحدید ھذا القانون 
      愨愨دل الدولی愨愨ة الع愨愨ق أن محكمΒ愨愨ا س愨愨ا مم愨愨ین لن愨愨Βى  ةیت愨愨ھ عل愨愨یقΒب تط愨愨انون الواج愨愨رت أن الق愨愨Βاعت

   ٠)١٥(عقود الدولة ھو القانون الوطني للدولة المتعاϗدة
                                                 

ج愨愨ارة الدولی愨愨ة ـ المجل愨愨ة المص愨愨ریة احم愨愨د ع愨愨Βد الك愨愨ریم س愨愨لامة ـ ش愨愨روط الث愨愨Βات التش愨愨ریعي ف愨愨ي عق愨愨ود الاس愨愨تثمار والت ٠د ١٤_ 
  ٠ ١٩٨٧لعام /  ٤٣/ للقانون الدولي ـ العدد رϗم 

یΒدو أن المعیار الذي وضعتھ محكمة العدل الدولیة یرتكز على الص愨فة الت愨ي تعامل愨ت بھ愨ا الدول愨ة ف愨إذا تعامل愨ت الدول愨ة _   ١٥
لإحك愨ام ھ愨ذا الق愨انون أم愨ا إذا تعامل愨ت عل愨ى مع غیرھا من الدول على اعتΒار أنھا من أشخاص القانون الدولي العام خضعت 

   ٠ أساس أنھا شخص من أشخاص القانون الداخلي فإنھا تخضع للقانون الداخلي
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على انھ ϗد تم توجیھ انتقاد لھذا الاتجاه مفاده أن المعی愨ار ال愨ذي اس愨تندت إلی愨ھ المحكم愨ة ھ愨و       
معیار غیر كاف وخاصةً أن ھناك عقود تΒرمھا الدولة مع دول أخ愨رى وتتن愨ازل فیھ愨ا ص愨راحة 
عن التعامل بصفتھا شخص من أشخاص القانون الدولي العام كما أنھا تق愨Βل الخض愨وع لإحك愨ام 

عل愨ى ال愨رغم م愨ن أنھ愨ا تس愨تطیع أن  الخاص في معرض إبرامھا لعقود مع أف愨راد ع愨ادیینالقانون 
فالدول愨ة ح愨رة ف愨ي اختی愨ار الق愨انون ال愨ذي ستخض愨ع ل愨ھ ف愨ي علاϗاتھ愨ا ٠تتحاشى تطΒیق ھذا القانون

   ).١٦(القانونیة مع الآخرین
  

   ةالمΒرمة بین الدول الإداریة الدولیة خضوع العقود /المطلب الثاني 
  والأشخاص الأجنΒیة لقانون الدولة المتعاϗدة بناء على                           

   -:اعتΒارات سیاسیة وϗانونیة                           
رف愨ض معامل愨ة  ،منھ愨ا عتΒارات سیاسیة خاصةً لایرتكز ھذا الرأي في تغلیب ϗانون الدولة       

مس愨愨اواتھ بالدول愨愨ة المتعا愨愨ϗدة معھ愨愨ا الط愨愨رف الأجن愨愨Βي المتعا愨愨ϗد م愨愨ع الدول愨愨ة معامل愨愨ةً ت愨愨ؤدي إل愨愨ى 
  .بالإضافة إلى انھ یستند إلى بعض المواثیق الدولیة لتعزیز ھذا الاتجاه

عتΒارات السیاسیة فھذه الاعتΒارات مستمدة من فكرة السیادة ومن أن ح愨ق ففیما یتعلق بالا      
یح愨د ھ愨ذا الح愨ق الدولة في ممارستھا لسیادتھا على إϗلیمھا ھو حق مطلق ولكن م愨ن الممك愨ن أن 

وانطلا愨愨ϗا م愨愨ن فك愨愨رة المجامل愨愨ة الدولی愨愨ة 愨愨ϗد تق愨愨Βل الدول愨愨ة أن تط愨愨Βق ϗانون愨愨ا أجنΒی愨愨ا أو أن تعت愨愨رف 
بالاختصاص لمحكمة أجنΒیة وذلك طΒقا لقواعد الإسناد الت愨ي تق愨وم ھ愨ذه الدول愨ة بتحدی愨دھا بش愨كل 

لحھا یتفق مع مصالحھا ولكنھا في الأع愨م الأغل愨ب تط愨Βق ϗانونھ愨ا ال愨داخلي لأن愨ھ یع愨Βر ع愨ن مص愨ا
  .وسیاستھا التشریعیة

وϗد رفضت دول أمریكا اللاتینیة خضوع عقود الدولة بشكل مطلق للق愨انون ال愨دولي الع愨ام       
بل نادت بخضوعھ للقانون الداخلي للدولة المتعاϗدة واستندت في ذلك إلى مΒدأ ϗانوني ھام ھ愨و 

愨愨ة ویترت愨愨ي المعامل愨愨ب ف愨愨وطنیین والأجان愨愨ین ال愨愨ة ب愨愨اواة المطلق愨愨دأ المس愨愨Βوع م愨愨ك خض愨愨ى ذل愨愨ب عل
الأجان愨愨ب للق愨愨انون ال愨愨وطني للدول愨愨ة الموج愨愨ودین عل愨愨ى إϗلیمھ愨愨ا عل愨愨ى نح愨愨و كام愨愨ل م愨愨ع ع愨愨دم إمكانی愨愨ة 
تمتعھم بالحقوق دون تحملھم الالتزامات وإعمالا لھذه الم愨Βادئ ϗام愨ت أمریك愨ا اللاتینی愨ة بإعم愨ال 

  .شرط كالفو
وال愨愨ذي مف愨愨اده أن ی愨愨درΝ ش愨愨رط ف愨愨ي العق愨愨ود الت愨愨ي تΒرمھ愨愨ا الدول愨愨ة م愨愨ع الش愨愨ركات الأجنΒی愨愨ة أو       

الرعای愨愨ا الأجان愨愨ب ال愨愨ذین یتع愨愨املون معھ愨愨ا وبمقتض愨愨اه تتعھ愨愨د الش愨愨ركة الأجنΒی愨愨ة أو الف愨愨رد بالاكتف愨愨اء 
مقدما في حالة الخلاف بطرق التقاض愨ي الداخلی愨ة وع愨دم اللج愨وء إل愨ى الدول愨ة الت愨ي ینتم愨ون إلیھ愨ا 

  ).١٧(ابة عنھم دعوى المسؤولیة الدولیةكي ترفع نی
  

                                                 
16 - Mark R., Offshore tax and Law in Luxemburg. 
    www.lawtax.net 
 

وزیر خارجیة الأرجنتین السابق وأستاذ الق愨انون ال愨دولي ف愨ي جامعاتھ愨ا عرف ھذا الشرط باسم شرط كالفو نسΒة إلى _  ١٧
الذي كان أول من صاغھ ولقد ھاجم الفقھ الدولي ھذا الشرط واعتΒره باطلا إذ أن حق الدول愨ة ف愨ي حمای愨ة رعایاھ愨ا ھ愨و ح愨ق 

نون ال愨愨دولي إن ف愨愨ي ع愨愨دم ك愨愨ذلك ی愨愨رى فقھ愨愨اء الق愨愨ا. ثاب愨愨ت للدول愨愨ة لا لرعایاھ愨愨ا وعل愨愨ى ھ愨愨ذا لا یمل愨愨ك ھ愨愨ؤلاء التن愨愨ازل عن愨愨ھ مسΒ愨愨قا 
  .الاعتراف بھذا الشرط ضمان لاحترام الدول لأحكام القانون الدولي

أما القضاء الدولي فقد اتخذ موϗفا مت愨رددا تج愨اه ھ愨ذا الش愨رط إلا أن ال愨رأي الغال愨ب ف愨ي الاجتھ愨اد ی愨ذھب إل愨ى ع愨دم الإ愨ϗرار ب愨ھ 
 . لتنقیب عن النفط مازالت تدرجھ ضمن بنودھاواعتΒاره باطلا ومع ذلك كلھ فان بعض العقود الحدیثة وخاصة عقود ا
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أم愨愨ا بالنسΒ愨愨ة للاعت愨愨Βارات القانونی愨愨ة الت愨愨ي یتمس愨愨ك بھ愨愨ا الفقھ愨愨اء لتغلی愨愨ب تطΒی愨愨ق 愨愨ϗانون الدول愨愨ة       
ة م愨المتعاϗدة فتتجلى في المواثی愨ق الدولی愨ة ھ愨ذه المواثی愨ق الت愨ي تتجل愨ى ف愨ي 愨ϗرارات الجمعی愨ة العا

) ٣١٧١(والق愨愨رار ر愨愨ϗم ) ١٤/١٢/١٩٦٢(بت愨愨اریخ )١٨٠٣(للأم愨愨م المتح愨愨دة ومنھ愨愨ا الق愨愨رار ر愨愨ϗم 
والقرار ر愨ϗم ) ١/٥/١٩٧٤(الصادر في ) ٣٢٠١(والقرار رϗم ) ١٧/١٢/١٩٧٣(الصادر في 

وتعΒر ھذه القرارات جمیعھا ع愨ن الرغ愨Βة الص愨ادϗة ) . ١٢/١٢/١٩٧٤( الصادر في ) ٣٢٨١(
عھا للق愨انون في ϗطع أي روابط محتملة النشؤ بین ھذه العقود والقانون ال愨دولي وبالت愨الي إخض愨ا

  .الوطني للدولة المتعاϗدة
ومن المعروف أن القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأم愨م المتح愨دة ھ愨ي ع愨Βارة ع愨ن       

توص愨یات غی愨ر ملزم愨ة لل愨دول الأعض愨اء ف愨ي الأم愨م المتح愨دة ولكنھ愨ا تنقل愨ب إل愨ى ع愨رف دول愨愨ي إذا 
  .لدول الأعضاءتكررت في مناسΒات مختلفة وتصΒح ملزمة وواجΒة التطΒیق من Βϗل ا

  
  ة للقانون الوطني للدولة یالدول الإداریة عقودالخضوع  /المطلب الثالث 

  -:إداریة المتعاϗدة بناء على تكییفھا كعقود                         
تعرضنا سابقا ف愨ي ھ愨ذا الΒح愨ث إل愨ى تكیی愨ف عق愨ود الدول愨ة وفیم愨ا إذا كان愨ت عق愨ودا إداری愨ة أم       

الخاص وذكرنا أن ال愨رأي ال愨راجح ھ愨و تكیی愨ف عق愨ود الدول愨ة عل愨ى إنھ愨ا  عقودا من عقود القانون
  .عقود إداریة

العق愨愨ود المΒرم愨愨ة م愨愨ع  اعت愨愨Βار بالإض愨愨افة إل愨愨ى أن القض愨愨اء والفق愨愨ھ الفرنس愨愨ي 愨愨ϗد واجھ愨愨ا مش愨愨كلة      
أشخاص أجنΒی愨ة م愨ن أش愨خاص الق愨انون الخ愨اص ولاس愨یما الش愨ركات الك愨Βرى عق愨ودا دولی愨ة أم لا 

لح م愨愨ن معن愨愨ى وذل愨愨ك فیم愨愨ا ل愨愨و كان愨愨ت وفق愨愨ا للمع愨愨اییر المعروف愨愨ة عق愨愨ودا بك愨ل م愨愨ا یعنی愨愨ھ ھ愨愨ذا المص愨愨ط
  .)١٨(إداریة في نفس الوϗت

و愨愨ϗد ذھ愨愨ب مجل愨愨س الدول愨愨ة الفرنس愨愨ي إل愨愨ى رف愨愨ض تطΒی愨愨ق الق愨愨انون الأجن愨愨Βي عل愨愨ى العق愨愨د ال愨愨ذي       
یستجمع عناصر العقد الإداري ویتصل في نفس الوϗت بأكثر من عقد وبأكثر من نظام ϗانوني 

س الدولة الفرنسي رفض أن یكون العقد الإداري محلا للمنافسة بین أكث愨ر م愨ن بمعنى أن مجل، 
نظ愨愨ام 愨愨ϗانوني مم愨愨ا ین愨愨تج عن愨愨ھ ف愨愨ي النھای愨愨ة ع愨愨دم إمكانی愨愨ة ك愨愨ون العق愨愨د إداری愨愨ا ودولی愨愨ا ف愨愨ي آن واح愨愨د 
وبمجرد توافر عناصر العقد الإداري في عقد من العقود ف愨لا یمك愨ن أن یط愨Βق علی愨ھ إلا الق愨انون 

  .)١٩(الإداري الداخلي
  

  ة للقانون الوطني للدولة یالدول الإداریة عقودالخضوع  /المطلب الرابع 
  -:المتعاϗدة بناء على إعمال المعاھدات الدولیة                         

والت愨ي أنش愨أت المرك愨ز ال愨دولي لف愨ض ) ١٨/٣/١٩٦٥(تعتΒر اتفاϗیة واش愨نطن الموϗع愨ة ف愨ي       
الاتفاϗی愨愨ات الت愨愨ي ح愨愨ددت اختص愨愨اص 愨愨ϗانون الدول愨愨ة المنازع愨愨ات المتعلق愨愨ة بالاس愨愨تثمار م愨愨ن أھ愨愨م 

تفص愨ل محكم愨ة  -١( :الفقرة الأولى على انھ) ٤٢(المتعاϗدة لحكم النزاع حیث نصت في المادة 
التحكیم في النزاع وفقا لقواعد القانون المختارة من الأطراف وفي حال عدم وج愨ود اتف愨اق ب愨ین 

الط愨愨رف ف愨愨ي المنازع愨愨ات بم愨愨ا ف愨愨ي ذل愨愨ك  الأط愨愨راف ف愨愨ان المحكم愨愨ة تط愨愨Βق 愨愨ϗانون الدول愨愨ة المتعا愨愨ϗدة

                                                 
 –ش愨ارع زكری愨ا غن愨یم  ٨٤ -ال愨دار الجامعی愨ة  -المحاسΒ愨ة الدولی愨ة والش愨ركات المتع愨ددة الجنس愨یة   -أمین السید لطفي . د -١٨

  .٣٩٨ص  – ٢٠٠٤ –الابراھیمیة 
  

19 - James S. The UK International Holding Company. 
     www.Jordans.co.uk 
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القواع愨愨د المتعلق愨愨ة بتن愨愨ازع الق愨愨وانین وم愨愨Βادئ الق愨愨انون ال愨愨دولي المتعلق愨愨ة بالمنازع愨愨ة المعروض愨愨ة 
  ).علیھا
ونلاحظ من نص ھ愨ذه الم愨ادة أن ھن愨اك فرض愨ین ی愨تم م愨ن خلالھم愨ا إعم愨ال الق愨انون ال愨وطني       

حال愨ة إعمال愨ھ عل愨ى ، والث愨اني . دة ل愨ھھ愨و حال愨ة اختی愨ار الأط愨راف المتعا愨ϗ، الأول:للدولة المتعاϗدة
  .الرغم من عدم اتفاق الأطراف على تطΒیقھ

وبالإض愨愨愨افة إل愨愨愨ى اتفاϗی愨愨愨ة واش愨愨愨نطن الس愨愨愨ابقة ال愨愨愨ذكر تض愨愨愨منت اتفاϗی愨愨愨ة روم愨愨愨ا الموϗع愨愨愨ة ف愨愨愨ي       
المتعلقة بالالتزام愨ات التعاϗدی愨ة نص愨ا ح愨ددت فی愨ھ العق愨ود الت愨ي لا تس愨ري علیھ愨ا ) ١٩/١/١٩٨٠(

ق愨愨د الدول愨ة ل愨愨م یك愨愨ن منصوص愨ا علی愨愨ھ ض愨من ھ愨愨ذه العق愨ود فھ愨愨و مش愨愨مول ھ愨ذه الاتفاϗی愨愨ة وحی愨ث أن ع
  .بنصوص ھذه الاتفاϗیة

وحی愨愨ث أن ھ愨愨ذه الاتفاϗی愨愨ة ت愨愨نص عل愨愨ى تطΒی愨愨ق 愨愨ϗانون الدول愨愨ة المتعا愨愨ϗدة عل愨愨ى العق愨愨د ف愨愨ي حال愨愨ة       
الاختیار الصریح لھا من Βϗل الأط愨راف وحت愨ى ف愨ي ح愨ال غی愨اب مث愨ل ھ愨ذا الاختی愨ار ی愨تم تطΒی愨ق 

ϗ لة القواعد الآمرة في愨ق ص愨انون الأوث愨ق الق愨Βریح یط愨اق الص愨اب الاتف愨انون ھذه الدولة وفي غی
  .بالنزاع وھو بالتأكید ϗانون الدولة المتعاϗدة

وبذلك نلاحظ إن اتف愨اϗیتي واش愨نطن وروم愨ا 愨ϗد كرس愨تا اختص愨اص 愨ϗانون الدول愨ة المتعا愨ϗدة       
  .لحكم النزاع

      Βد تط愨ي تؤی愨ابقة والت愨دة وعلى الرغم من الاتجاھات الس愨ϗة المتعا愨داخلي للدول愨انون ال愨ق الق愨ی
فقد یتم استΒعاد تطΒیق ھذا القانون أما باسم المΒادئ العامة للدول المتقدمة لعدم ملاءمتھ لحاج愨ة 

  .المعاملات الدولیة أو بسΒب مخالفتھ للنظام العام
  

  المΒحث الثاني
  ة للقانون الدولي العامیالدول الإداریة دوعقالخضوع   

  
فة من رجال الفقھ الغربي المدافعین عن مصالح الشركات الكΒرى ذات النش愨اط سعت طائ      

الع愨愨المي إل愨愨ى محاول愨愨ة إϗص愨愨اء عق愨愨ود ھ愨愨ذه الش愨愨ركات ع愨愨ن طائف愨愨ة عق愨愨ود الق愨愨انون الع愨愨ام واعتΒارھ愨愨ا 
مجرد عقود خاصة دولیة أو على الأكثر ذات طΒیعة خاصة اϗرب إل愨ى عق愨ود الق愨انون الخ愨اص 

愨ي اس愨ة الت愨ذه الحمل愨ود وفي مواجھة ھ愨اص للعق愨انون الخ愨ابع الق愨د ط愨ت تأكی愨ϗي ذات الو愨تھدفت ف
الم愨愨ذكورة بالإض愨愨افة إل愨愨ى إϗص愨愨ائھا ع愨愨ن حك愨愨م ϗاع愨愨دة الإس愨愨ناد المألوف愨愨ة ف愨愨ي مج愨愨ال العق愨愨ود العادی愨愨ة 
تص愨愨دى فقھ愨愨اء الع愨愨الم الثال愨愨ث لزی愨愨ف ھ愨愨ذا المو愨愨ϗف مؤك愨愨دین عل愨愨ى أن العق愨愨ود الت愨愨ي تΒرمھ愨愨ا الدول愨愨ة 

愨دخل ف愨ادیة لا ت愨تصϗا الا愨ة مواردھ愨ي لتحقیق تنمی愨ل ھ愨ة ب愨اص العادی愨انون الخ愨ود الق愨داد عق愨ي ع
  ).٢٠(بحكم طابعھا الممیز من عقود القانون العام

وتص愨اعد المو愨愨ϗف بع愨愨د ذل愨愨ك وراح الفقھ愨愨اء ین愨ادون بخض愨愨وع عق愨愨ود الدول愨愨ة للق愨愨انون ال愨愨دولي       
  -:العام مستندین في ذلك إلى عدة حجج سنوردھا في المطالب التالیة

  
  ة للقانون الدولي استنادا یالدول الإداریة عقودالخضوع  /المطلب الأول 

  -:ة الصریحة أو الضمنیة للأطراف المتعاϗدةرادللإ                       
  -:ویمكن التمییز في ھذا الصدد بین اتجاھین      

                                                 
 .٢٤-٢٣ص – ١٩٩٠ –دار النھضة العربیة –دور التحكیم في تدویل العقود –سامیة راشد.د –٢٠ 
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ووفقا لھذا الاتجاه فان إعمال ϗواع愨د الق愨انون )  mann(یعΒر عنھ الأستاذ  /الاتجاه الأول       
لع愨愨ام عل愨愨ى عق愨愨ود الدول愨愨ة ی愨愨تم بن愨愨اء عل愨愨ى إرادة الأط愨愨راف المتعا愨愨ϗدة إعم愨愨الا لم愨愨Βدأ 愨愨ϗانون ال愨愨دولي ا

الإرادة الذي یكرسھ القانون الدولي الخ愨اص س愨واء كان愨ت ھ愨ذه الإرادة ص愨ریحة أم ض愨منیة لان 
الأم愨愨ر لا یع愨愨دو أن یك愨愨ون مس愨愨ألة اختی愨愨ار للق愨愨انون الواج愨愨ب الإعم愨愨ال ف愨愨ي ھ愨愨ذین الفرض愨愨ین وم愨愨ن 

عاϗدان، القانون الدولي لحكم العقد من اجل إخض愨اعھ للقواع愨د الت愨ي تحك愨م الممكن أن یختار المت
  .المعاھدات الدولیة أو إعمال المΒادئ العامة المعترف بھا من الدول المتقدمة 

وم愨愨ن م愨愨Βادئ الق愨愨انون ال愨愨دولي الع愨愨ام الھام愨愨ة ع愨愨دم إمكانی愨愨ة ϗی愨愨ام الدول愨愨ة بالت愨愨ذرع بتش愨愨ریعھا       
الش愨رط  ھ愨ذا مر  الذي ϗد یدفع المتعاϗد م愨ع الدول愨ة لای愨راد مث愨لللتنصل من التزاماتھا الدولیة الأ

  . )٢١(في عقد الدولة
ویق愨ول بخض愨وع عق愨ود )   (Jeam Michel JacquetیعΒر عن愨ھ الأس愨تاذ  /الاتجاه الثاني      

الدولة للقانون الدولي العام بن愨اءاً عل愨ى إرادة الأط愨راف المتعا愨ϗدة دون حاج愨ة إل愨ى إعم愨ال م愨نھج 
ین وفي ھذه الحالة ϗد تعΒر إرادة الأطراف بشكل صریح ع愨ن رغ愨Βتھم ف愨ي تطΒی愨ق تنازع القوان

القانون الدولي الع愨ام أم愨ا بالإش愨ارة إل愨ى تطΒی愨ق م愨Βادئ الق愨انون ال愨دولي الع愨ام أو الم愨Βادئ العام愨ة 
المش愨愨تركة ب愨愨ین ال愨愨دول المتقدم愨愨ة أو 愨愨ϗد یقی愨愨د ب愨愨الإرادة الض愨愨منیة للمتعا愨愨ϗدین ورغ愨愨Βتھم الدفین愨愨ة ف愨愨ي 

  .)٢٢(للقانون الدولي العام إخضاع عقدھم 
حیث ذھب بعض الفقھاء إلى أن اختیار الأطراف للتحكیم كوسیلة لفض المنازع愨ات الت愨ي       

من الممكن أن تنشأ عن العقد یعد ϗرینة على اتجاه نیة الأطراف إلى تدویل العق愨د إعم愨الا لم愨Βدأ 
  .عقدإن من یختار التحكیم  یختار أیضا القانون الواجب تطΒیقھ على ال

والواϗع إن ھذا الاتجاه ھو اتج愨اه غی愨ر مق愨Βول لا ف愨ي الفق愨ھ ولا ف愨ي أحك愨ام التحك愨یم ولا ف愨ي       
المعاھدات الدولیة إذ أن وجود شرط التحكیم في العقد المΒرم ب愨ین الدول愨ة والط愨رف الأجن愨Βي لا 

  .یعد ϗرینة على تدویل العقد
      愨愨اص للق愨愨اء الاختص愨愨اء إعط愨愨ض الفقھ愨愨اول بع愨愨د ح愨愨ذا ولق愨愨زاع ھ愨愨م الن愨愨ام لحك愨愨دولي الع愨愨انون ال

استناداً إلى الش愨روط التعاϗدی愨ة المدرج愨ة ف愨ي العق愨د مث愨ل ش愨رط الث愨Βات وع愨دم المس愨اس بالعق愨د أو 
الإشارة إلى أن تحدید مفھوم القوة القاھرة یتم وفقاً لمΒادئ القانون الدولي واعتΒار أن مثل ھ愨ذه 

دولي العام لحكم العقد وھ愨ذا الاتج愨اه غی愨ر الشروط تعد تعΒیرا ضمنیاً عن Βϗول الدولة للقانون ال
  .)٢٣(مقΒول فقھاً وϗضاءً 

  
  
  
  
  

                                                 
21 - Demetra Arsalidon, To be Active or Inactive: Is this a new Question for Company 

Director? Deakin Law Review, 2003. 
www.aust/ii.edu.au/au/journals/DeakinLRev/2003/17:html 

  
22 - Nicole Fontaine, Modernising Company Law and Enhancing corporate Governance in 

the European Union, 2005. 
     www.jhu.edu/~cup/pdf/qlance,pdf 

السΒ愨愨ع  -المحل愨愨ة الك愨愨Βرى  -مص愨愨ر  –دار الكت愨愨ب القانونی愨愨ة   -النظ愨愨ام القض愨愨ائي ال愨愨دولي  -مص愨愨طفى أحم愨愨د ف愨愨ؤاد . د  - ٢٣
 .٢٦٩ص  – ٢٠٠١ –شارع عدلي یكن  ٢٤ -بنات 
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  للقانون الدولي بناءاً على العقود الإداریة الدولیة خضوع  /المطلب الثاني 
  -: )٢٤(تركیز ھذه العقود وتمركزھا في النظام الدولي                          

اس愨تنادا إل愨ى مجموع愨ة م愨ن  الع愨ام ق愨انون ال愨دوليیΒرر بعض الفقھاء خضوع عقود الدول愨ة لل      
الصفات الذاتیة التي تتصف بھا ھذه العقود وتجعل منھا بالت愨الي تتص愨ل بالنظ愨ام ال愨دولي وت愨Βرر 

  .خضوعھا لأحكام القانون الدولي العام
  -:ومن ھذه الصفات ما یلي       

یة وفق愨اً لق愨انون یتم إبرام ھذه العقود بین دولة وشخص أجنΒي یتمتع بالشخصیة القانون -١
  .الدولة التي ینتمي إلیھا

 . طول المدة  التي یتم تنفیذ ھذه العقود فیھا -٢
ة ب愨愨ل تع愨愨د بمثاب愨愨ة حقو愨愨ϗاً لیس愨愨ت تعاϗدی愨愨ة ص愨愨رف تم愨愨نح ھ愨愨ذه العق愨愨ود للط愨愨رف الأجن愨愨Βي -٣

 .امتیازات ϗانونیة لھا طابع شΒھ سیاسي كالإعفاء من الضرائب 
 .في جوانب أخرى للقانون الخاصخضوع ھذه العقود في جانب منھا للقانون العام و -٤
اللجوء إلى التحكیم لإخراΝ النزاع حول العق愨د م愨ن نط愨اق اختص愨اص مح愨اكم ك愨ل م愨ن  -٥

 . طرفي العقد
تمتع الدولة التي ینتمي إلیھا الشخص الأجنΒي بالحصانة الدبلوماسیة تجاه إبرام العق愨د  -٦

 .أو تنفیذه
اذھ愨ا ف愨ي أح愨وال معین愨ة لش愨كل اتصال ھذه العقود بالق愨انون ال愨دولي الع愨ام ألاتف愨اϗي واتخ -٧

المعاھ愨愨دات الدولی愨愨ة وتض愨愨مینھا ش愨愨روط تح愨愨د م愨愨ن ممارس愨愨ة الس愨愨لطة التش愨愨ریعیة للدول愨愨ة 
 .المتعاϗدة

 .المعطیات القانونیة والسیاسیة والاϗتصادیة لھذه العقود والتي تقودنا نحو تدویلھا -٨
الق愨انون ال愨دولي وعلى الرغم من كل ما سΒق فان الرأي الس愨ائد ھ愨و إن العق愨د المنتم愨ي إل愨ى       

والمتمركز بشكل موضوعي في النظام القانوني الأساسي الدولي ب愨الرغم م愨ن ان愨ھ یع愨د تص愨رفا 
ϗانونیاً دولیاً على نحو كامل فلن یحكمھ الق愨انون ال愨دولي إلا إذا ϗام愨ت الأط愨راف بتدویل愨ھ أي إذا 

  .اختار المتعاϗدان القانون الدولي العام لحكم العقد 
  

  المΒرمة تحت مظلة العقود الإداریة الدولیة یل تدو /المطلب الثالث 
  .)٢٥(المعاھدات الحمائیة                          

الدبلوماس愨یة (یجري العمل بین الدول في العصر الح愨الي عل愨ى إت愨Βاع سیاس愨ة یطل愨ق علیھ愨ا       
ى أن والت愨ي تتعل愨ق بقی愨ام  دولت愨愨ین ب愨إبرام معاھ愨دة دولی愨ة فیم愨愨ا بینھم愨ا ت愨نص ص愨راحة عل愨愨) المالی愨ة

السلطات المختصة الموϗعة على المعاھدة لھا الحق أو تلت愨زم ب愨إبرام الاتفاϗی愨ات م愨ع الأش愨خاص 
  .العامة  معنویةالخاصة  الأجنΒیة باسم الدولة أو باسم الأشخاص ال

الاتفاϗیة الموϗع愨ة ب愨ین ال愨دولتین م愨ن اج愨ل تنفی愨ذ أحكامھ愨ا إم愨ا عل愨ى ض愨رورة  ھذه وϗد تنص      
الأخ愨愨رى وأم愨愨ا 愨愨ϗد تق愨愨ر ھ愨愨ذه  ةالدول愨愨ة والأش愨愨خاص الأجنΒی愨愨ة التابع愨愨ة للدول愨愨 إب愨愨رام الاتفاϗی愨愨ات ب愨愨ین

                                                 
  .٢٧٦ص  –المصدر السابق  –مصطفى أحمد فؤاد . د - ٢٤

 
دور الشركات ع愨Βر الوطنی愨ة ف愨ي تھم愨یش الΒل愨دان النامی愨ة م愨ن خ愨لال  -العولمة نقیض التنمیة  -ادریانو بینایون . د - ٢٥

بی愨ت  -عم愨اد ع愨Βد اللطی愨ف س愨الم : مراجع愨ة -جعف愨ر عل愨ي حس愨ین الس愨وداني : ترجم愨ة -الاستثمارات الأجنΒیة المΒاش愨رة 
  .وما بعدھا ٥٩ص – ٢٠٠٢ –بغداد  –الحكمة 
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الاتفاϗیة العقود المΒرمة بین تابعي الدولتین المتعاϗدتین وتعتΒر مثل ھذه العق愨ود  عق愨وداً تنفیذی愨ة 
إذا اعت愨愨Βرت ج愨愨زءاً لا یتج愨愨زأ م愨愨ن المعاھ愨愨دة المΒرم愨愨ة ب愨愨ین ، للمعاھ愨愨دة تخض愨愨ع للق愨愨انون ال愨愨دولي

  .الدولتین 
الرأي الغالب ھو أن وج愨ود معاھ愨دة حمائی愨ة لا یكف愨ي وح愨ده كمعی愨ار یس愨مح بت愨دویل العق愨د و      

  .اللاحق على إبرام ھذه المعاھدة وإنما لا بد من وجود إرادة صریحة  للدولتین لتدویلھ 
م愨愨ن خ愨愨لال م愨愨ا تق愨愨دم ذك愨愨ره نج愨愨د أن الاتج愨愨اه نح愨愨و ت愨愨دویل العق愨愨ود الإداری愨愨ة الدولی愨愨ة وتطΒی愨愨ق       

علیھ愨愨ا لا یمك愨愨ن إرس愨愨اؤه إلا ب愨愨الإرادة الص愨愨ریحة للأط愨愨راف المتعا愨愨ϗدة ولا یمك愨愨ن الق愨愨انون ال愨愨دولي 
  .استنΒاطھ من غیر ھذه الإرادة

愨ϗانون تطΒی愨ق  ولا بد من الإش愨ارة إل愨ى أن القض愨اء ال愨دولي یتمس愨ك بوج愨ود  ϗرین愨ة لص愨الح       
  .لي العام الدولة المتعاϗدة على العقود الإداریة الدولیة وتغلیΒھ على تطΒیق القانون الدو

ونذكر من ذلك على سΒیل المثال الحكم الذي أصدرتھ محكم愨ة الع愨دل الدولی愨ة الدائم愨ة ع愨ام       
  -:بشان ϗضایا القروض الصربیة والΒرازیلیة والذي نصت فیھ على انھ) ١٩٢٩(

أي عقد لیس عقداً بین دولتین بصفتھا أشخاص ϗانونیة دولیة یجد أساسھ في النظام الق愨انوني " 
  ".ي لدولة ماالوطن

  
  المΒحث الثالث 

  خضوع العقود الإداریة الدولیة لنظام ϗانوني غیر منتمٍ   
  

إلى التأكید على ضرورة تجنیب عقود الدولة من نطاق تطΒی愨ق  )٢٦(یذھب جانب من الفقھ      
القانون الوطني للأطراف المتعاϗدة  بمعن愨ى اس愨تΒعاد ك愨ل م愨ن الق愨انون ال愨وطني للدول愨ة المتعا愨ϗدة 

نون الوطني للشخص الأجنΒي المتعاϗد معھا وذلك بحكم إن ھذه القوانین الوطنیة وض愨عت والقا
لحك愨愨م علا愨愨ϗات أط愨愨راف متكافئ愨愨ة ول愨愨م توض愨愨ع لمعالج愨愨ة الح愨愨الات الت愨愨ي یخت愨愨ل فیھ愨愨ا م愨愨Βدأ المس愨愨اواة 

  .القانونیة بین الأطراف 
ذات س愨یادة  ذلك یقال بالنسΒة للقانون ال愨دولي الع愨ام ال愨ذي وض愨ع ل愨یحكم علا愨ϗات دول ومثل      

الأمر الذي یجعلھ  لا ینط愨Βق عل愨ى عق愨ود الدول愨ة وخاص愨ة أن الش愨ركة الأجنΒی愨ة المتعا愨ϗدة  رغ愨م 
  .مركزھا الاϗتصادي المتفوق إلا أنھا لا ترϗى لمستوى الدولة 

وإزاء فشل كل من القانون الوطني للمتعاϗدین والقانون الدولي العام ف愨ي انط愨Βاق أحكامھ愨ا       
  .إخضاع  ھذا العقد إلى أنظمة ϗانونیة أخرى  یةد الدولة وجد الفقھ إمكانوϗواعدھا على عقو

  
   )٢٧(للقانون الذاتي للعقدالعقود الإداریة الدولیة خضوع  /المطلب الأول 

ی愨愨رى أنص愨愨ار ھ愨愨ذا الاتج愨愨اه أن الوس愨愨یلة العملی愨愨ة لتلاف愨愨ي فش愨愨ل الق愨愨وانین الوطنی愨愨ة للأط愨愨راف       
ن في إخض愨اع العق愨د للق愨انون ال愨ذي یتض愨منھ ھ愨ذا مككم العقد تقانون الدولي العام لحالمتعاϗدة وال

  .العقد والذي تم وضعھ من Βϗل الأطراف
حیث تؤلف الشروط التعاϗدیة الت愨ي یتض愨منھا العق愨د الم愨Βرم ب愨ین الدول愨ة والط愨رف الأجن愨Βي       

  .ة المتعاϗد معھا نظاما ϗانونیاً ینظم بشكل دϗیق العلاϗات التي تنشأ بین الأطراف المتعاϗد

                                                 
  .وما بعدھا ٩٥ص  –المصدر السابق  –الحلو  ماجد راغب.د ٢٦ - 

 .   وما بعدھا ١٢١ص  ١٩٩٨ـ  ١٩٩٧علي إبراھیم، الوسیط في المعاھدات الدولیة، دار النھضة العربیة ٠د - ٢٧
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فالعقد ھو الذي ینشئ القانون الذاتي لھ ویخضع لأحكامھ وذلك اس愨تناداً إل愨ى م愨Βدأ إن العق愨د       
  .شریعة المتعاϗدین 

ویرى أنصار ھذا الاتجاه إن تطΒیق القانون الداخلي للدولة غیر ممكن إلا إذا ن愨ص 愨ϗانون       
ون الواج愨ب تطΒیق愨ھ عل愨ى العق愨ود العقد على تطΒیقھ وذلك لان ھ愨ذا الق愨انون ھ愨و ال愨ذي یح愨دد الق愨ان

  .وھو الذي یحدد الحقوق والالتزامات المتΒادلة بین أطرافھ
كما یرى أنصار ھذا الاتجاه أن العلاϗة بین العقد وبین القانون الواج愨ب تطΒیق愨ھ علی愨ھ ھ愨ي       

علاϗة تفویض صادرة من العقد إلى القانون ال愨ذي س愨یحكم ھ愨ذا العق愨د وال愨ذي ت愨م اختی愨اره ب愨إرادة 
  .لأطرافا

ولا ب愨愨د م愨愨ن الإش愨愨ارة إل愨愨ى أن ھ愨愨ذا الاتج愨愨اه لا یص愨愨لح  لتحدی愨愨د الق愨愨انون الواج愨愨ب تطΒیق愨愨ھ عل愨愨ى       
إلیھ وخاصة الانتقاد الذي یعتΒر إرادة الأط愨راف ع愨اجزة  ةالعقد وذلك بسΒب الانتقادات الموجھ

لا یمك愨ن  عن ترتیب آثار ϗانونیة إذا لم تنطو تحت لواء نظام ϗانوني سابق على وجودھا فالعقد
  . أن یوجد من فراغ وإنما لابد من أن یسند إلى ϗانون لأنھ غیر متروك كلیاً لإرادة الأطراف

بالإض愨愨افة إل愨愨ى ϗص愨愨ور نظری愨愨ة العق愨愨د الطلی愨愨ق ھ愨愨ذه ع愨愨ن الإلم愨愨ام بكاف愨愨ة حق愨愨وق والتزام愨愨ات       
الأطراف على نحو كامل وشامل مما سینجم عنھ فراغاً ϗانونیاً خاص愨ة بالنسΒ愨ة للمحكم愨ین ع愨ن 

  .عرض النزاع علیھم
  

  للقانون التجاري الدوليالعقود الإداریة الدولیة خضوع  /المطلب الثاني 
الم愨愨Βادئ العام愨愨ة ) Lex Mercatoria(یش愨愨مل الق愨愨انون التج愨愨اري ال愨愨دولي أو م愨愨ا یس愨愨مى       

للق愨愨انون والع愨愨ادات والأع愨愨راف التجاری愨愨ة وبع愨愨ض الق愨愨وانین الموح愨愨دة بالإض愨愨افة إل愨愨ى ان愨愨ھ یش愨愨مل 
وني الداخلي للمؤسسات الدولیة العامة الت愨ي لا تتص愨ل لا بالنظ愨ام الق愨انوني ال愨وطني التنظیم القان

ولا بالنظام القانوني الدولي وأیضا القانون الإداري الدولي وϗض愨اء المح愨اكم الوطنی愨ة والدولی愨ة 
  .ولاسیما محاكم التحكیم

ال愨دولي الع愨ام وھ愨و  مستقل عن كل من القوانین الوطنیة وعن القانون ϗانوني إذا فھو نظام      
ینشأ ویتكون من خلال التعامل التجاري الدولي ویتضمن الأعراف التجاری愨ة الدولی愨ة ویتط愨ور 

  .بشكل یتناسب مع حاجات المعاملات الدولیة الاϗتصادیة والتجاریة
ویؤكد أنصار تطΒی愨ق الق愨انون التج愨اري ال愨دولي عل愨ى ان愨ھ نظ愨ام جدی愨د 愨ϗائم عل愨ى الأع愨راف       

الكثی愨ر م愨ن لیة الناشئة عن التعام愨ل التج愨اري ال愨دولي وھ愨و غی愨ر مكت愨وب ویعتری愨ھ التجاریة الدو
  .یھم لا یحول دون تطΒیقھ باعتΒاره النظام الأمثل لحكم عقود الدولةالنقص ولكن ذلك في رأ

ولم یسلم ھذا الرأي من الانتقاد إذ وجھ لھ انتقاد جوھري یتجلى في إن العلاϗات القانونی愨ة       
ن عقود الدولة ھي علاϗات مغ愨ایرة ومختلف愨ة تمام愨اً ع愨ن تل愨ك الت愨ي تنش愨أ ف愨ي العق愨ود التي تنشأ ع

التجاریة الدولی愨ة الأم愨ر ال愨ذي یجع愨ل م愨ن غی愨ر المناس愨ب إخض愨اع ھ愨ذه العق愨ود للق愨انون التج愨اري 
الدولي بالإضافة إلى أن ذاتی愨ة عق愨ود الدول愨ة وخصوص愨یتھا تجع愨ل م愨ن غی愨ر الملائ愨م خض愨وعھا 

  .)٢٨(وليلحكم القانون التجاري الد
  
  
  
  

                                                 
 .٣١٧ص –المصدر السابق   -أمین السید لطفي . د - ٢٨
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  للمΒادئ العامة للقانونالعقود الإداریة الدولیة خضوع  /المطلب الثالث 
یؤی愨愨د جان愨愨ب م愨愨ن الفق愨愨ھ خض愨愨وع عق愨愨ود الدول愨愨ة للم愨愨Βادئ العام愨愨ة للق愨愨انون الت愨愨ي أϗرتھ愨愨ا ال愨愨دول       

ویؤك愨愨د ھ愨愨ذا الاتج愨愨اه إن انص愨愨راف إرادة الأط愨愨راف الص愨愨ریحة إل愨愨ى اختی愨愨ار الم愨愨Βادئ )٢٩(المتقدم愨愨ة
ن لحكم العقد لا یعني بأي حال انص愨راف الإرادة الض愨منیة للأف愨راد لتطΒی愨ق ϗواع愨د العامة للقانو

الق愨愨انون ال愨愨دولي الع愨愨ام أو الق愨愨انون التج愨愨اري ال愨愨دولي بسΒ愨愨ب تغ愨愨ایر مفھ愨愨وم ك愨愨ل م愨愨ن ھ愨愨ذه القواع愨愨د 
  .واختلافھا عن بعضھا

فق愨د وحول تحدید المقصود من اختی愨ار أط愨راف العق愨د للم愨Βادئ العام愨ة للق愨انون لحك愨م العق愨د       
اعتΒرت بعض أحكام التحكیم إن اختیار المΒادئ العامة للقانون في العق愨د بواس愨طة أطراف愨ھ تع愨د 

  .مؤشراً ϗویاً لانصراف إرادتھم نحو استΒعاد تطΒیق ϗانونھم الوطني
وتعتΒر طائفة أخرى من أحكام التحكیم إن المΒادئ العامة للقانون تمثل نظ愨ام ع愨ابر لل愨دول       

  .طراف المساس بھوأساس لا یمكن للأ
وت愨愨رى مجموع愨愨ة ثالث愨愨ة م愨愨ن أحك愨愨ام التحك愨愨یم إن الم愨愨Βادئ العام愨愨ة للق愨愨انون تتض愨愨من العوام愨愨ل       

  .المخالفة لنظام جدید عابر للدول
وتعتΒر المΒادئ العامة للقانون ھ愨ي الم愨لاذ الأخی愨ر للقاض愨ي أو المحك愨م ف愨ي ح愨ال فش愨لھ ف愨ي       

حال愨ة تعرض愨愨ھ للمش愨اكل القانونی愨愨ة المستعص愨愨یة  تحدی愨د الق愨愨انون الواج愨ب تطΒیق愨愨ھ عل愨ى العق愨愨د وف愨愨ي
  .الحل وخاصة إن ھذه المΒادئ تتضمن بشكل أساسي فكرة العدالة

ولكن من جھة أخرى فھذه الم愨Βادئ غی愨ر مح愨ددة بش愨كل واض愨ح وتتطل愨ب م愨ن المحك愨م ب愨ذل       
جھد كΒیر للتعرف على أحكامھا وتطΒیقھا ولكنھا في الوϗت نفس愨ھ تت愨رك ل愨ھ مس愨احة كΒی愨رة م愨ن 

  .لحریة وسلطة تقدیریة واسعةا
وبعد عرض الاتجاھات الفقھیة حول الق愨انون الواج愨ب تطΒیق愨ھ عل愨ى العق愨د ن愨رى إن ال愨رأي       

المتعا愨愨ϗدة إم愨愨ا بش愨愨كل یس愨愨تأثر فی愨愨ھ ھ愨愨ذا  للدول愨愨ة الغال愨愨ب ھ愨愨و خض愨愨وع عق愨愨د الدول愨愨ة للق愨愨انون ال愨愨وطني
  . على إرادة أطراف العقدالقانون بحكم العقد أو یتشارك فیھ مع ϗانون آخر یتم اختیاره بناءاً 

  
  

  الخاتمة
  

  النتائج/ أولا 
تحت愨愨ل عق愨愨ود الدول愨愨ة مرك愨愨زا ھام愨愨ا ب愨愨ین العق愨愨ود المΒرم愨愨ة ف愨愨ي إط愨愨ار العلا愨愨ϗات التجاری愨愨ة  -١

 .الدولیة
تؤدي ھذه العقود دورا بارزا في إنعاش اϗتص愨اد الدول愨ة المتعا愨ϗدة وذل愨ك بسΒ愨ب كونھ愨ا  -٢

  .أداة اϗتصادیة استثماریة ھامة
موحد حول تكییف العقد الإداري الدولي فیما إذا كان من عق愨ود  عدم وجود اتفاق عام -٣

القانون العام أم من عقود القانون الخاص عل愨ى ال愨رغم م愨ن تف愨وق الاتج愨اه ال愨ذي ین愨ادي 
 .بانضوائھ تحت لواء عقود القانون العام

                                                 
المش愨تركة المنص愨وص علیھ愨ا ف愨ي الق愨وانین  یطل愨ق اص愨طلاح الم愨Βادئ العام愨ة للق愨انون عل愨ى مجموع愨ة القواع愨د القانونی愨ة ٢٩ - 

الداخلیة للدول وھي مΒادئ عامة تكاد تكون موحدة بین الدول مث愨ل القاع愨دة القائل愨ة ب愨أن العق愨د ش愨ریعة المتعا愨ϗدین أو القاع愨دة 
في الإثΒات التي تنص عل愨ى أن الΒین愨ة عل愨ى م愨ن ادع愨ى والیم愨ین عل愨ى م愨ن أنك愨ر وم愨Βدأ الإث愨راء ب愨دون سΒ愨ب وم愨Βدأ التع愨ویض 

 .امل وغیرھاالك
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عقد الدولة من الممكن أن یرتب آثار بین عاϗدیھ حت愨ى ف愨ي الفت愨رة الس愨ابقة عل愨ى إب愨رام  -٤
 .یما لو اخل احد الطرفین بالمفاوضات أو امتنع عن إبرام العقد العقد ف

ع愨愨دم وج愨愨ود اتف愨愨اق ع愨愨ام ح愨愨ول النظ愨愨ام الق愨愨انوني للعق愨愨د وبخاص愨愨ة ح愨愨ول الق愨愨انون الواج愨愨ب  -٥
 .تطΒیقھ على العقد

فش愨愨ل الاتج愨愨اه الفقھ愨愨ي المن愨愨ادي بت愨愨دویل العق愨愨د وإخض愨愨اعھ للق愨愨انون ال愨愨دولي الع愨愨ام وذل愨愨ك  -٦
 .لأسΒاب جوھریة لا یمكن تجاوزھا

ور الاتجاه الفقھي القائل بإخضاع العقد لنظام ϗانوني غیر منتم وعدم ϗدرت愨ھ عل愨ى ϗص -٧
 .الإلمام بكافة دϗائق وأمور عقد الدولة

غلΒة الاتجاه الفقھي القائل بإخضاع عق愨د الدول愨ة للق愨انون ال愨وطني للدول愨ة المتعا愨ϗدة م愨ع  -٨
愨ده لش愨مین عق愨ي بالتمسك بتضΒات ما یرافق ھذا الاتجاه من حق الطرف الأجن愨Βرط الث

 .التشریعي
التأمیم ح愨ق مك愨رس للدول愨ة بش愨رط أن یك愨ون مقاب愨ل تع愨ویض ع愨ادل تدفع愨ھ ھ愨ذه الدول愨ة  -٩

 .للمتعاϗد الأجنΒي
  . عقود الدولة وسیلة اϗتصادیة ھامة للضغط سیاسیا على الدولة المتعاϗدة-١٠

  
  

  المقترحات/ ثانیا 
١- 愨Βاءات وخ愨ة بكف愨یل إبرامھا لعقود الدولΒة أن تستعین الدولة في س愨ى درج愨ة عل愨رات فنی

عالیة من المھارة والتقنیة وذلك حتى یكون عقد الدولة أداة لدفع الدولة اϗتصادیا نح愨و 
 .لھا التزامات مالیة لا تطیقھامالأمام لا وسیلة لتح

أن تس愨愨عى الدول愨愨ة بش愨愨كل ج愨愨دي لإب愨愨رام مث愨愨ل ھ愨愨ذه العق愨愨ود خاص愨愨ة إذا كان愨愨ت ھ愨愨ذه الدول愨愨ة  -٢
ϗ یعیة ومواد أولیة غیرΒادرة وحدھا على استثمارھا بالشكل الأنسبتمتلك موارد ط. 

تس愨愨ھیل عم愨愨ل الش愨愨ركات الأجنΒی愨愨ة المتعا愨愨ϗدة م愨愨ع الدول愨愨ة ومنحھ愨愨ا اك愨愨Βر 愨愨ϗدر ممك愨愨ن م愨愨ن  -٣
الإعف愨愨اءات الض愨愨ریΒیة والجمركی愨愨ة وذل愨愨ك لتش愨愨جیع مث愨愨ل ھ愨愨ذه الش愨愨ركات لإب愨愨رام عق愨愨ود 

 .الدولة وإنجاح تطΒیقھا
للعق愨愨ود وخاص愨愨ة إذا م愨愨ا ع愨愨دم محاول愨愨ة إϗح愨愨ام عق愨愨ود الدول愨愨ة ض愨愨من التص愨愨نیفات التقلیدی愨愨ة  -٤

أخ愨愨ذنا بع愨愨愨ین الاعت愨愨愨Βار خصوص愨愨یة ھ愨愨愨ذه العق愨愨愨ود المس愨愨تمدة م愨愨愨ن خصوص愨愨愨یة أطرافھ愨愨愨ا 
وخصوص愨愨یة الش愨愨روط المدرج愨愨ة فیھ愨愨ا والت愨愨ي تح愨愨ول دون إدراجھ愨愨ا ض愨愨من التقس愨愨یمات 

 .التقلیدیة للعقود لا بل تجعلھا تΒني نظامھا القانوني الخاص بھا
المدرج愨愨ة ف愨愨ي عق愨愨ود الدول愨愨ة  التض愨愨ییق 愨愨ϗدر الإمك愨愨ان م愨愨ن ش愨愨روط الث愨愨Βات التش愨愨ریعیة -٥

س愨愨تغرϗھا تنفی愨愨ذ ھ愨愨ذه العق愨愨ود یوخاص愨愨ة إذا م愨愨ا أخ愨愨ذنا بع愨愨ین الاعت愨愨Βار ط愨愨ول الم愨愨دة الت愨愨ي 
وتغیرات الأوضاع والظروف الاϗتصادیة والاجتماعی愨ة والسیاس愨یة ف愨ي الدول愨ة خ愨لال 

 .ھذه الفترة
دون جع愨愨愨ل  الس愨愨愨عي لجع愨愨愨ل الاϗتص愨愨愨اد ھ愨愨愨و الأرض愨愨愨یة لأي تق愨愨愨ارب سیاس愨愨愨ي والحیلول愨愨愨ة -٦

 .وراء أي تقارب اϗتصادي ي السΒب الكامنالسیاسة ھ
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